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   الخطأ الطبي في القانون المدني الأردني
  

  الطالب إعداد
  فیصل عاید خلف الشورة

  
  إشراف الدكتور

  مھند عزمي أبو مغلي

  
  الملخص

  

 تناولت هذه الدراسة موضوعاً هاماً على الصعیدین النظري والعملي في مجال المسؤولیة  

  .المدنیة عن الخطأ الطبي

نما وضع قواعد عامة    إن المشرّع الأردني لم یضع قواعد خاصة تحكم الخطأ الطبي، وإ

للمسؤولیة تحكم الفعل الضار والضرر والعلاقة السببیة، ولذلك لا توجد قواعد محددة تحكم 

  .مسؤولیة الطبیب المدنیة

یق القواعد العامة للمسؤولیة وقد جاءت هذه الدراسة بهدف معرفة مدى ملاءمة تطب  

  .المدنیة في حالة الخطأ الطبي

الخطأ الطبي یخضع للمعیار العام في تحدید الخطأ في المسؤولیة المدنیة، وقد تبین أن   

إلا أن الطبیعة الخاصة والفنیة للعمل الطبي وما ینطوي علیه من خطورة تثیر التساؤل حول 

  .ارهمفهوم الخطأ الطبي ومعیاره وصوره وآث

وتوصي الدراسة المشرّع الأردني ضرورة سن قانون خاص بالمساءلة الطبیة، وأن یلزم   

  .الأطباء بالتأمین من المسؤولیة المدنیة تجاه مرضاهم
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Abstract 

 

 
 
This study deals with an important  topic on both theory and 
practice in the field of civil   liability  for medical error.     
 
medical error, but put responsibility for the general rules governing the 
tort and the damage and the causal relationship , so there are no specific 
rules governing civil liability doctor . 
 
the aim of this study was to know the suitability of the application of the 
general of civil liability in the case of medical error . 
 
It was found that medical error is subject to the standard year in 
determining the error in civil liability, but the specific nature of the 
technical work involved in the medical and raises the question of 
seriousness about the concept of medical error and its standard and 
manifestations and effects. 
 
 
The study recommends Jordanian legislators need to enact a special  law 
to accountability , medical doctors and that the necessary insurance of 
civil responsibility toward their patients. 
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  الفصل الأول
  مقدمة الدراسة

   :تمهید: أولاً 

یعیش الإنسان دائماً في مجتمع منظم، ویترتب على ذلك التزامه بالتزامات كثیرة نحو   

  .مجتمعه وأقرانه، یلتزم فیها بسلامة أفعاله ونشاطه

هذا وتعدّ المسؤولیة المدنیة سواء أكانت عقدیة أم تقصیریة أحد الأسس التي یقوم علیها 

م القانوني في المجتمع، ومع تطور الحیاة في وقتنا الحاضر، أصبح هناك مجالات عدیدة النظا

تمتد لتشمل نطاق هذه المسؤولیة وجبر الضرر والتعویض عنه، وفي مجال هذه الدراسة أتناول 

  .المسؤولیة المدنیة للطبیب عن الخطأ الطبي في القانون المدني الأردني

وأخلاقیة وعلمیة قدیمة قدم الإنسان، اكتسبها الحقب الطویلة إن مهنة الطب مهنة إنسانیة "

نْ یمارسها أن یحترم الشخصیة الإنسانیة في جمیع الظروف  تقالید ومواصفات یحتم على مَ

أن یكون قدوة حسنة في سلوكه ومعاملته، مستقیماً في عمله، محافظاً على أرواح الناس ,والأحوال 

هده في خدمتهم، وتقوم المسؤولیة الطبیة بین الطبیب والمریض على وأعرافهم، رحیماً بهم، باذلاً ج

  .)1("بذل العنایة وعدم الإهمال ولیس الشفاء

الفعل الضار : إن المسؤولیة الطبیة كأي مسؤولیة مدنیة أخرى تقوم على ثلاثة أركان، هي   

یهمنا في هذه  وما .)2(، والضرر، والعلاقة السببیة بین الفعل الضار والضرر)الخطأ الطبي(

  ).الخطأ الطبي(الدراسة هو الركن المتعلق بالفعل الضار 

                                                        
  .م1989المادة الأولى من الدستور الطبي الأردني لسنة : انظر )1(
مصادر الحقوق الشخصیة، الالتزامات، دار  – شرح القانون المدني). 2008(السرحان، عدنان، وخاطر، نوري  )2(

  .357، الإصدار الثالث، ص1الثـقافة، عمان، ط
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إلى  256من (لقد عالج المشرّع الأردني المسؤولیة عن الأعمال الشخصیة في المواد   

م، وقد تناول فیها الأعمال غیر المشروعة التي 1976لسنة ) 43(من القانون المدني رقم ) 287

المشروعة التي تقع على النفس، ومن ثم أورد في بعض هذه المواد والأعمال غیر تقع على المال 

  .أحكاماً مشتركة لتلك الأعمال غیر المشروعة

ع ذاته الأحكام المتعلقة بالمسؤولیة عن فعل الغیر في المادة    مدني ) 288(وقد تناول المشرّ

مدني ) 291(لمادة أردني، كما بحث في صور من المسؤولیة المدنیة ومنها الأشیاء والآلات في ا

  .أردني

مدى مساءلة  بیانلذا سأبحث في الخطأ الطبي في القانون المدني الأردني وسأحاول   

الطبیب عن خطأه الشخصي وعن خطأ الغیر الذي یعمل تحت إمرته، وبیان حالات قیام المسؤولیة 

قاً لحالات المدنیة للطبیب في هاتین الحالتین، وكذلك سأحاول بیان مدى مساءلة الطبیب وف

 .المسؤولیة المدنیة التي عالجها المشرّع الأردني سالفة الذكر

  :مشكلة الدراسة: ثانیاً 

ع الأردني موقف واضح وصریح من مبدأ مسؤولیة الطبیب عن أخطائه،    لم یكن للمشرّ

ع  حیث إنه لا یوجد في النصوص القانونیة المختلفة ما یدل بشكل صریح أو ضمني على أن المشرّ

رغم  – قانون المساءلة الطبیةدني قد أقر مبدأ المساءلة الطبیة بموجب قانون خاص، وأن الأر 

  .إلا أنه لم یر النور حتى هذه اللحظة –إعداد مسودته 

ومن ثم تكمن المشكلة في هذه الدراسة في عدم وجود تنظیم قانوني خاص یعالج الأخطاء   

اء ممارسة الطبیب لعمله    .الطبيالتي تصیب الغیر من جرّ

زاء غموض موقف المشرّع الأردني من هذه المسألة، فإنني سأحاول إخضاع    وعلیه وإ

نْ یعمل تحت إمرته والتي تحدث أضراراً بالغیر للقواعد العامة في  الأخطاء الصادرة عن الطبیب ومَ
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عن المسؤولیة عن الفعل الضار، لنرى ما إذا كانت تلك القواعد مناسبة لتحكم الأعمال الصادرة 

ومن شأنها عرقلة العمل الطبي والمساس  الطبیب أم أن تلك القواعد لا تتلاءم مع العمل الطبي

د قواعد خاصة تحكم تلك المسؤولیة، ، مما یتوجب معه ضرورة وجو بسمعة الأطباء والإساءة إلیهم

  .بخاصة إذا ما علمنا أن الخطأ الطبي لیس بالخطأ العادي الذي یمكن تداركه

إشكالیة أخرى تتعلق بالأساس القانوني الذي یصلح لقیام مسؤولیة الطبیب، فهل كذلك تثار   

 فكرة الخطأ تصلح لذلك؟ أم أن فكرة الفعل الضار هي الأكثر ملاءمة في هذا المجال؟

  :أهداف الدراسة: ثالثاً  

  :إلى تحقیق الأهداف الآتیةهذه الدراسة تسعى   

 .ناصرهوع بیان ماهیة الخطأ الطبي ومعیاره وصوره .1

 .بیان الأساس القانوني الذي یصلح لقیام مسؤولیة الطبیب عن فعله الشخصي وعن فعل غیره .2

 .بیان حالات الخطأ الطبي العقدي والخطأ الطبي التقصیري .3

 .بیان كیفیة إثبات الأخطاء الطبیة .4

  .بیان الآثار المترتبة على ثبوت الخطأ بحق الطبیب .5

  :أهمیة الدراسة: رابعاً 

ع الخطأ الطبي في نطاق المسؤولیة المدنیة للطبیب أهمیة كبیرة في وقتنا یكتسب موضو   

حمایة جسم الإنسان حال مرضه مما قد یحدثه الأطباء : الحاضر، كونه یتعلق بأمرین هامین، هما

اء علا هم من أخطاء قد یكون لها أثر سيء على حیاته، وثانیهما، أن أمر معالجة المریض ججرّ

نسانیة لمهنة الطب، ومن ثم فإن للخطأ الطبي خصوصیة تمیزه عن باقي یرتبط بالناحیة الإ

  .الأخطاء العادیة الأخرى التي یمكن تداركها
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كما تأتي أهمیة هذه الدراسة بالنظر إلى عدم معالجة المشرّع الأردني للمسؤولیة الطبیة   

له أهمیة في هذه  بنصوص خاصة، بل تركها للقواعد العامة في المسؤولیة المدنیة، وهذا الأمر

الدراسة من خلال الخروج بتوصیات من شأنها وضع المشرّع الأردني بواقع حال یجب التنبه له، 

  .وضرورة سن قانون خاص یعالج الأخطاء الطبیة؛ نظراً لخصوصیتها كما سبق أن ذكرت آنفاً 

أنه في  وتكمن أهمیة هذه الدراسة بالنظر إلى الواقع العملي الذي نشهده، فمن الملاحظ  

الآونة الأخیرة كثرت الدعاوى التي تقام أمام القضاء ویكون موضوعها ادعاء المریض بأن الطبیب 

 أخطاء وتحقیقاتقرأ في الصحف الیومیة والمواقع الإلكترونیة عن نقد أخطأ في علاجه، كذلك 

  .یكون موضوعها الخطأ الطبي

  :أسئلة الدراسة: خامساً 

  :الإجابة عنها، وتتمثل بالآتي نحاولوستطرح الدراسة عدة أسئلة،   

 ما المقصود بالخطأ الطبي؟ .1

 ما معیار الخطأ الطبي؟ .2

 ما صور الخطأ الطبي وما تطبیقاته؟ .3

 ما طرق إثبات الخطأ الطبي؟ .4

ما الأساس القانوني المناسب لقیام مسؤولیة الطبیب عن الأعمال الطبیة، هل هو الخطأ أم  .5

 الفعل الضار؟

د العامة للمسؤولیة المدنیة الواردة في القانون المدني الأردني للتطبیق ما مدى ملاءمة القواع .6

 على الخطأ الطبي في المسؤولیة الطبیة؟

نْ یعمل تحت إمرته؟ .7  ما الأثر المترتب في حال ثبوت الخطأ الطبي بحق الطبیب أو مَ
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القانوني ما مدى مسؤولیة المستشفى العام والمستشفى الخاص عن الخطأ الطبي، وما التأصیل  .8

 لعلاقة الطبیب بالمستشفى العام والمستشفى الخاص؟

  :حدود الدراسة: سادساً 

على دراسة الخطأ الطبي تقتصر الحدود الموضوعیة لهذه الدراسة  :الموضوعیةالحدود  -

باعتباره أحد الأركان الأساسیة لقیام المسؤولیة المدنیة للطبیب، ومن ثم یخرج من حدودها 

وركن العلاقة السببیة، كما تقتصر حدود هذه الدراسة على بیان ماهیة  البحث في ركن الضرر

ثباته والأثر المترتب علیه ومدى مسؤولیة  الطبیب عنه، ونقصد الخطأ الطبي ومعیاره وصوره وإ

هنا المسؤولیة المدنیة، ومن ثم یخرج من نطاق هذه الدراسة المسؤولیة الجزائیة والمسؤولیة 

 .الة الخطأالتأدیبیة للطبیب في ح

المتوقع أن تتضح معالم هذه الدراسة خلال الفصل الدراسي الأول من من  :الزمانیةالحدود  -

 .م2014/2015العام الجامعي 

لسنة ) 43(تقتصر هذه الحدود على القانون المدني الأردني النافذ رقم  :الحدود المكانیة -

م وتعدیلاته، وكذلك 2008لسنة ) 47(م وكذلك قانون الصحة العامة الأردني رقم 1976

م 1972لسنة ) 13(، وقانون نقابة الأطباء الأردنیة رقم م1989الدستور الطبي الأردني لسنة 

 .وتعدیلاته

  :محددات الدراسة: سابعاً 

من شأنها أن تحد من تعمیم هذه الدراسة في المملكة الأردنیة الهاشمیة لا توجد أیة قیود   

  .وغیرها من الدول العربیة

  :دراسةالإجرائیة للمصطلحات ال :ثامناً 

  :تورد الدراسة أهم معاني المصطلحات الإجرائیة المتعلقة بموضوعها، وهي   
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 .)1(هي حالة الشخص الذي ارتكب أمراً یستوجب المؤاخذة :المسؤولیة -

هي حالة الشخص الذي ارتكب أمراً یستوجب إلزامه بتعویض ما سببه من  :المسؤولیة المدنیة -

 .)2(ضرر للغیر

هو كل نشاط یتوقف على كیفیة وظروف مباشرته مع القواعد المقررة في علم  :العمل الطبي -

: ویعرف البعض بأنه .)3(الطب ویتجه في ذاته وفق المجرى العادي للأمور إلى شفاء الأمور

هو كل نشاط یرد على جسم الإنسان، أو نفسه ویتفق في طبیعته وكیفیة مباشرته مع الأصول 

واعد المتعارف علیها نظریاً وعلمیاً في علم الطب ویقدم به طبیب بقصد الكشف العلمیة والق

والتشخیص وعلاج المریض أو تخفیف الآلام عنه أو الحد منها بهدف الحفاظ على صحة 

 . )4(الأفراد وتحقیق مصلحة الجماعة بشرط توافر رضا المریض

 .)5(لحرص في المجتمعهو انحراف الشخص في سلوكه الرجل المعتاد متوسط ا :الخطأ -

 .)الإدراك والتمییز( ، والركن المعنوي)التعدي( الركن المادي: ویتطلب توافر ركنین هما

ویتطلب توافر ركن واحد،  .هو الإخلال بالالتزام القانوني بعدم الإضرار بالغیر :الفعل الضار -

 .)6()فعل التعدي(هو الركن المادي 

                                                        
  .1، ص1، مكتبة مصر الجدیدة، مصر، ط2الوافي في شرح القانون المدني، ج). 1988(مرقس، سلیمان  )1(
حقوق الشخصیة، ، مصادر ال1الوجیز في شرح القانون المدني الأردني، ج). 2011(الجبوري، یاسین محمد  )2(

  .498، ص2دار الثـقافة، عمان، ط
  .193، ص1شرح قانون العقوبات، القسم العام، دار الـثقافة، عمان، ط). 1998(المجالي، نظام توفیق  )3(
، 2المسؤولیة المدنیة والجنائیة للأطباء، دراسة مقارنة، القاهرة، مصر، ط). 2010(الكاید، أسامة عبد االله  )4(

  .8ص
التأمین من المسؤولیة المدنیة الناتجة عن الأخطاء الطبیة، دراسة مقارنة، ). 2012(یرة، أحمد عبد الكریم الصرا )5(

  .24، ص1دار وائل، عمان، ط
مصادر الالتزام في القانون المدني الأردني، دراسة مقارنة بالفقه الإسلامي، منشورات ). 1987(سلطان، أنور  )6(

  .299-298ص، 1الجامعة الأردنیة، عمان، ط
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الطب بمقتضى أحكام القوانین والأنظمة المعمول  له بممارسةهو أي طبیب مرخص  :الطبیب -

 .)1(بها

 .)2(هو الخطأ الذي لا صلة له بالأصول الفنیة لمهنة الطب :)العادي(الطبي المادي الخطأ  -

هو الخطأ الذي یخرج فیه الطبیب على الأصول والقواعد  :)الفني(الخطأ الطبي المهني  -

 .)3(الفنیة

 .)4(یواء المرضى وتقدیم خدمات المعالجة والتمریضهو المؤسسة المعدّة لإ :المستشفى -

  :الإطار النظري للدراسة: تاسعاً 

یتناول الفصل الأول مقدمة عامة للدراسة، تقسم هذه الدراسة إلى خمسة فصول رئیسة،   

الخطأ الطبي وفیه مبحثین، یتناول المبحث الأول تعریف  لبیان ماهیة الثانيویخصص الفصل 

ویبحث المبحث الثاني في خصوصیات الخطأ الطبي، ویتناول ، ومعیاره عناصرهالخطأ وبیان 

یتناول المبحث الأول الفصل الثالث نطاق المسؤولیة المدنیة للطبیب عن الخطأ؛ وفیه مبحثین، 

المسؤولیة المدنیة للطبیب عن أفعاله الشخصیة، في حین یخصص المبحث الثاني لبیان مسؤولیته 

لآثار المسؤولیة المدنیة یتناول الفصل الرابع من الدراسة الأحكام الناظمة ، و عن الغیر وعن الأشیاء

، ویتناول المبحث دعوى المسؤولیة المدنیةوفیه مبحثین، یتناول المبحث الأول  للطبیب عن الخطأ؛

، ویخصص الفصل الخامس للخاتمة )التعویض( المترتب على ثبوت الخطأ الطبي الجزاءالثاني 

  .یاتوالنتائج والتوص

                                                        
  .المادة الثانیة من قانون الصحة العامة الأردني )1(
، 1، في مصادر الالتزام، منشورات الحلبي، بیروت، ط1المسؤولیة المدنیة، ج). 1984(العوجي، مصطفى  )2(

  .358ص
  .123المسؤولیة الطبیة، دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة، مصر، ص). 1999(منصور، محمد حسین  )3(
  .المادة الثانیة من قانون الصحة العامة الأردني )4(
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  :الدراسات السابقة: عاشراً 

مجلة مؤتة للبحوث ، الضوابط الشرعیة العامة للأعمال الطبیة): 2005( حمد فخري، عزام -

 .والدراسات، جامعة مؤتة، الأردن، المجلد العشرون، العدد التاسع

تناول الباحث ضوابط العمل الطبي التي شرع من أجلها هذا العمل وهي سلامة الإنسان    

ئه ودفع المفاسد عنها ما أمكن، ولم یبحث في ركن الخطأ الطبي، الأمر الذي تبحث فیه وأعضا

  .الدراسة الحالیة، وهذا ما یمیز الدراسة الحالیة عن الدراسة السابقة المذكورة

رسالة ماجستیر، ، ركن الخطأ في المسؤولیة التقصیریة: )2006( أسماء موسى، أبو سرور -

 .دولة فلسطین –بلس جامعة النجاح الوطنیة، نا

تناولت هذه الدراسة ماهیة المسؤولیة وقواعدها العامة في الفقه الإسلامي والقانون    

الوضعي، وتكلمت عن مفهوم الخطأ وأنواعه وأوصافه وأركانه، وما یمیز الدارسة الحالیة عن 

بصورة الدراسة السابقة كون الأولى تبحث في جزئیة متخصصة هي الخطأ الطبي ولیس الخطأ 

عامة، مع ذلك فإن الدراسة الحالیة سوف تستفید من الدراسة السابقة المذكورة في الأحكام العامة 

  .المشتركة للخطأ سواء أكان خطأ طبیاً أم خطأ عادیاً 

المسؤولیة المدنیة للطبیب الجراح عن أخطائه وأخطاء مساعدیه في : )2008( سعد، أبو زید -

 .تیر، جامعة مؤتة، الأردنرسالة ماجس، المستشفیات العامة

تناولت هذه الدراسة النظام القانوني لمسؤولیة الطبیب الجراح عن أخطائه وأخطاء مساعدیه    

وأقسامها وأركانها وأساسها القانوني وآثارها، في المستشفیات العامة من حیث بیان مفهوم المسؤولیة 

كونها تبحث في ركن واحد من أركان وما یمیز الدراسة الحالیة عن الدراسة السابقة المذكورة 

المسؤولیة المدنیة الطبیة هو ركن الخطأ دون سواه، في حین أن الدراسة السابقة بحثت في جمیع 

الأركان والأحكام الناظمة لها، لذا فإن الدراسة الحالیة تخرج عن الإطار التقلیدي المألوف وذلك 
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من حیث بیان مفهومه ومعیاره وصوره لكونها متخصصة ومعمقة في تناول الخطأ الطبي فقط 

ثباته وأثره   .وإ

  المسؤولیة المدنیة للطبیب عن الأخطاء الطبیة في مجال ): 2011(الزغیب، بدر محمد

  .رسالة ماجستیر، جامعة الشرق الأوسط، الأردنالتقیح الصناعي، 

جال التلقیح تناولت الدراسة مفهوم التلقیح الصناعي ومفهوم المسؤولیة المدنیة للطبیب في م

الصناعي وأركانها وآثارها، ولم تبحث تفصیلاً في الخطأ الطبي، وعناصره، ودرجاته، ومعیاره، 

وحالاته، وصوره، ونطاق مسؤولیة الطبیب المدنیة سواء أكان اتجاه أفعاله الشخصیة أم اتجاه 

  .یةالغیر، وعن الأشیاء، وهذه المسائل ستكون محل دراسة تفصیلیة في الدراسة الحال

المسؤولیة المدنیة للفریق الطبي بین الشریعة الإسلامیة : )2013( خالد علي جابر، المري -

 .رسالة ماجستیر، جامعة الشرق الأوسط، الأردن، والقانون الكویتي

تناولت الدراسة التطور التاریخي للمسؤولیة المدنیة لخطأ الطبیب قبل الإسلام وبعده وكذلك    

ة المدنیة للفریق الطبي وأركانها وآثارها، وتتمیز الدراسة الحالیة كونها بحثت في طبیعة المسؤولی

تبحث في ركن الخطأ الطبي فقط، لذلك لن تبحث في ركن الضرر وركن العلاقة السببیة التي 

  .بحثت فیهما الدراسة السابقة المذكورة

  :الدراسة یةمنهج: أحد عشر

وذلك من خلال عرض النصوص المقارن، ستعتمد الدراسة على المنهج الوصفي التحلیلي   

بداء الرأي القانونیة  الواردة في القانون الأردني ذات الصلة بموضوع هذه الدراسة، ومن ثم تحلیلها وإ

الشخصي بشأنها، وكذلك بیان موقف الفقه القانوني وقضاء محكمة التمییز الأردنیة من موضوع 

  .هذه الدراسة
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  الفصل الثاني
  يماھیة الخطأ الطب

یعدّ الخطأ الطبي أساس قیام مسؤولیة الطبیب مدنیاً تجاه مرضاه، ولقیام هذه المسؤولیة   

یجب أن یتوافر إلى جانب الخطأ الطبي ركني الضرر وعلاقة السببیة بین الخطأ الطبي والضرر، 

أم وهي الأركان الثلاثة الواجب توافرها بصدد المسؤولیة المدنیة بصفة عامة سواء كانت تقصیریة 

  .عقدیة، وینوه الباحث أن الضرر وعلاقة السببیة یخرجان من نطاق هذه الدراسة

ونظراً لما یكتسبه الخطأ الطبي من أهمیة وخصوصیة في إطار المسؤولیة الطبیة بسبب   

تمیز مهنة الطب في حد ذاتها، فقد خصصنا له دراسة مستقلة، في حین أن الضرر وعلاقة 

  .دئ العامة للمسؤولیة المدنیةالسببیة كلیهما یخضع للمبا

الخطأ الطبي، لا بدّ من التعریف به، وبیان خصوصیاته، لذا سأقسم وللوقوف على ماهیة   

هذا الفصل إلى مبحثین؛ أتنول في الأول التعریف بالخطأ الطبي، في حین أتناول في الثاني 

  .خصوصیات الخطأ الطبي
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  المبحث الأول

  التعریف بالخطأ الطبي

ریف بالخطأ الطبي یتطلب بیان معناه، وأنواعه، وعناصره، ومعیاره، لذا سأتناول إن التع  

  .هذه المسائل في ثلاثة مطالب

  المطلب الأول

  معنى الخطأ الطبي

، وفي الاصطلاح، ومن ثم في القانون والفقه القانوني، وذلك    سأبحث في معنى الخطأ لغةً

  .في ثلاثة فروع

  :للغةمعنى الخطأ في ا: الفرع الأول

، وتجدر الإشارة إلى )1(ضد الصواب، وضد العمد، وضد الواجب: یعرف الخطأ لغةً بأنه  

بالمعنى المعروف به عند فقهاء القانون، " الخطأ"أن فقهاء الشریعة الإسلامیة لم یستعملوا مصطلح 

نما استعملوا مصطلح  ، )2(نونالذي قصده فقهاء القا" الخطأ"والذي لا یعطي نفس معنى " التعدي"وإ

كما أن المشرّع الأردني تأثر بالشریعة الإسلامیة إذ أقام المسؤولیة المدنیة التقصیریة على أساس 

  .التعدي أو الإضرار أو الفعل الضار ولیس الخطأ

                                                        
  .186، ص10دار المشرق، بیروت، ط). 1987(المنجد في اللغة والأعلام  )1(
المسؤولیة المدنیة للصیدلي، دراسة مقارنة، رسالة ماجستیر، جامعة آل البیت، ). 2013(علي، بوصوفة  )2(

  .70الأردن، ص
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  :معنى الخطأ في الاصطلاح: الفرع الثاني

بب فعل أو قول یصدر عن الإنسان بقصد بس: "یعرف الخطأ اصطلاحاً عند البعض بأنه  

  .)1("ترك التثبت عند مباشرة أمر مقصود سواه

وبرأي الباحث أن هذا التعریف یبني فكرة الخطأ على ركنین أحدهما مادي وهو الفعل أو   

هو ما : "القول، والآخر معنوي وهو الإدراك أو القصد، كما عرف البعض الخطأ اصطلاحاً بقوله

احث أقام الخطأ على ركن واحد هو الركن ، وهذا التعریف برأي الب)2("لیس للإنسان فیه قصد

  .المادي دون الركن المعنوي بخلاف ما رأیناه في التعریف الأول سابق الذكر

  :معنى الخطأ في القانون والفقه القانوني: الفرع الثالث

  .، ومن ثم معنى الخطأ الطبيفي القانون والفقه القانوني معنى الخطأ بشكل عام سأبین  

  :في القانون والفقه القانونيأ معنى الخط: أولاً 

ع الأردني أي تعریف للخطأ بصفة عامة سواء في القانون المدني أم بالقوانین    لم یورد المشرّ

  .المتعلقة بالصحة ومهنة الطب

أما على صعید الفقه القانوني، فقد كان بعض الفقهاء یحددون الخطأ بناءً على فكرة خلقیة   

ُصیب، فاستعیرت هذه الفكرة مرجعها الضمیر الإنساني، إذ إ ن الإنسان یعرف متى یُخطئ ومتى ی

                                                        
، 4، تحقیق عبد االله محمود محمد، ج)م1997 -هـ 1418(بن أحمد  البخاري، علاء الدین عبد العزیز )1(

الخطأ الطبي، بحث منشور في جامعة الإمام محمد ). 2014(الحسن، میادة محمد : ، مشاراً إلیه لدى534ص
  .2، صahttp://content.imamu.edu.s: بن سعود الإسلامیة عبر الموقع الآتي

الطبیب وأحكامه في الفقه الإسلامي، مكتبة القانون والاقتصاد، خطأ ). 1999(الدریویش، أحمد بن یوسف  )2(
  .44المري، خالد علي جابر، مرجع سابق، ص: الریاض، مشاراً إلیه لدى
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، غیر أنهم ما لبثوا أن استبدلوا هذا المعیار )1(واتخذ منها أساساً للمعیار القانوني لتحدید الخطأ

فوا بأنه الإخلال بتنفیذ الالتزام التعاقدي   .)2(الخُلقي بمعیار آخر قانوني یدور في الدائرة العقدیة، فعرّ

الفقه القانوني الحدیث لم یفرق في تعریف الخطأ في المسؤولیة العقدیة أو المسؤولیة  أما  

التقصیریة، فأخذ بتعریف واحد للخطأ في المسؤولیتین، ولكنهم اختلفوا في تعریفه، فمنهم من عرفه 

تقصیر في مسلك الإنسان لا یقع من شخص یقظ وجد في نفس الظروف الخارجیة التي "على أنه 

: ویعرف الخطأ العقدي بأنه. )4("الإخلال بواجب سابق: "، ومنهم من قال بأنه)3("بالمسؤول أحاطت

  .)5("عدم تنفیذ المدین لالتزامه الناشئ من العقد"

انحراف إیجابي أو سلبي في سلوك المدین یؤدي إلى مؤاخذته، : "وهناك من یعرفه بأنه  

  .)6("ك الشخص العاديومعیار هذا الانحراف هو مجافاة مسلك المدین لمسل

ف الخطأ العقدي بأنه   عدم تنفیذ العقد الكلي أو الجزئي أو كما تمّ : "كما أن البعض عرّ

  .)7("الاتفاق علیه

عد موضوع الخطأ أساساً    ُ لقیام المسؤولیة العقدیة في مختلف التشریعات، وتشترطه هذا وی

قوانین أخرى كالقانون المدني الأردني، إذ ، ولا تشترطه )1(بعض القوانین لقیام المسؤولیة التقصیریة

                                                        
قارن، دار النشر الأبراشي، حسن زكي، مسؤولیة الأطباء والجراحین المدنیة في التشریع المصري والقانون الم )1(

  .112للجامعات المصریة، القاهرة، دون سنة نشر، ص
  .113الأبراشي، مرجع سابق، ص: كابیتان وتریبر، نقلاً عن )2(
المسؤولیة المدنیة للطبیب في الشریعة الإسلامیة ). 1966(الفقیه مازو، مشار إلیه في التونجي، عبد السلام  )3(

  .257، ص1سي، حلب، طوفي القانون السوري والمصري والفرن
  .257المرجع نفسه، وفیه یشیر إلى الفقیه بلانیول، ص )4(
، 2، دار النهضة العربیة، القاهرة، ط2السنهوري، الوسیط في شرح القانون المدني، نظریة الالتزام بوجه عام، ج )5(

  .536ص
  .232سلطان، أنور، مرجع سابق، ص )6(
، دار وائل للنشر 3نصوص القانون المدني الأردني، نظریة العقد، ط الوجیز في شرح). 2009(ملكاوي، بشار  )7(

  .79والتوزیع، عمان، ص
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مدني ) 256(یكفي أن یكون الفعل ضاراً لقیام المسؤولیة التقصیریة، وهذا ما أشارت إلیه المادة 

ع "كل إضرار بالغیر یلزم فاعله ولو غیر ممیز بضمان الضرر: "منه بقولها ، ومعنى ذلك أن المشرّ

المعنوي للخطأ لقیام المسؤولیة التقصیریة، واكتفى فقط لا یتطلب ركن الإدراك وهو الركن الأردني 

  .بركنه المادي وهو الفعل الضار أو التعدي

  :معنى الخطأ الطبي: ثانیاً 

الخطأ الطبي هو صورة من صور الخطأ بوجه عام، ویدخل في نطاق المسؤولیة المدنیة   

  .الطبیة

إخلال من : "عرفه البعض بأنهوقد تناول الفقه القانوني تعریفات عدیدة للخطأ الطبي، ف  

  .)2("الطبیب بواجبه ببذل العنایة المتفقة مع أصول المهنة الثابتة المستقرة في علم الطب

خلال بمقتضیات المهنة وعدم تطابقها مع : "ویعرفه البعض الآخر بأنه   نقص ذاتي وإ

  .)3("الأصول العلمیة

لطبیب لا یقع من طبیب یقظ تقصیر في مسلك ا: "ویعرف جانب آخر الخطأ الطبي بأنه  

  .)4("حذر، وجد في نفس الظروف الخارجیة التي وجد فیها الطبیب المسؤول

عدم قیام الطبیب بالالتزامات الخاصة التي فرضتها علیه : "كما یعرف الخطأ الطبي بأنه  

  .)5("مهنته إخلالاً بواجب بذل العنایة اللازمة تجاه مریضه

                                                                                                                                                                  
كل : "منه التي نصت على أن) 163(م، في المادة 1948لسنة ) 131(مثال ذلك القانون المدني المصري رقم  )1(

  ".خطأ یسبب ضرراً للغیر یلزم من ارتكبه بالتعویض
ان الأهلیة، السلط، الأردن، صالمس). 1993(الفضل، منذر  )2(   .13ؤولیة الطبیة، مكتبة جامعة عمّ
  .47علي، بوصوفة، مرجع سابق، ص )3(
  .50المري، خالد علي، مرجع سابق، ص )4(
، منشور عبر منتدیات ستار تایمز 3، ص"أركان المسؤولیة المدنیة للطبیب ونطاقها: "انظر بحث بعنوان )5(

http://www.startimes.com .  
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الذي ینجم عن عدم قیام الطبیب بالتزاماته الخاصة التي " :كذلك یعرف الخطأ الطبي بأنه  

تفرضها علیه مهنته، والذي یحوي في طیاته طبیعة تلك الالتزامات للطبیب، والتي منشؤها ذلك 

الواجب القانوني بعدم الإضرار بالغیر، بل المرجع فیها إلى القواعد المهنیة التي تحددها وتبین 

  .)1("مداها

كل مخالفة أو : "ي یقترحه الأستاذ أسامة عبد االله قاید للخطأ الطبي، فهوأما التعریف الذ  

خروج من الطبیب في سلوكه عن القواعد والأصول الطبیة التي یقضي بها العلم أو المتعارف 

علیها نظریاً وعلمیاً وقت تنفیذ العمل الطبي، أو إخلاله بواجبات الحیطة والحذر والیقظة التي 

تى ترتب على فعله نتائج جسیمة، في حین كان في قدرته واجباً علیه أن یتخذ یفرضها القانون م

  .)2("في تصرفه الیقظة والتبصر حتى لا یضر بالمریض

الخطأ الطبي هو إخلال  في ضوء ما تقدّم من تعریفات للخطأ الطبي، یتضح للباحث بأن  

كل طبیب عادي الإلمام بها، الطبیب بالأصول العلمیة الثابتة المعترف بها، والتي یتحتم على 

وسبب هذا الإخلال قد یرجع إلى تسرع الطبیب، أو إهماله أو عدم أخذه للحیطة والحذر اللازمین 

أثناء التشخیص، وعدم استعماله للوسائل التي یضعها العلم تحت تصرفه، وهو ما یجعله موجباً 

  .للمسؤولیة المدنیة

                                                        
المسؤولیة المدنیة في ضوء الفقه والقضاء، شركة ). 2012(الدیناصوري، عز الدین والشواربي، عبد الحمید  )1(

  .1412، ص4الجلال للطباعة، الإسكندریة، ط
النهضة العربیة، القاهرة،  المسؤولیة الجنائیة للأطباء، دراسة مقارنة، دار). 1990(قاید، أسامة عبد االله  )2(

  .224ص
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  المطلب الثاني

  هأنواع الخطأ الطبي وعناصر 

إن تعریف الخطأ الطبي یؤدي بنا إلى بیان أنواعه، ومن ثم عناصره، لذا سأقسم هذا   

  .المطلب إلى فرعین

  :أنواع الخطأ الطبي: الفرع الأول

درج جانب من الفقه القانوني على تقسیم الخطأ الطبي إلى أخطاء مادیة أو عادیة،   

  .)1(وأخطاء فنیة أو مهنیة من أجل تحدید المسؤولیة

) الفني(العادي، والخطأ المهني  الخطأ: اً هناك نوعان من الخطأ في هذا المجال؛ هماإذ  

إذا بذل في تنفیذه من العنایة كل ما یبذله طبیب عادي آخر حتى لو لم یتحقق الغرض المقصود، 

طب، وكذا كثرة وهذا یعني أن الغلط أمر مسموح به نظراً للتطورات العلمیة السریعة في مجال ال

قد یجعل استعمال لومات، وظهور أجهزة طبیة حدیثة، ومن ثم فإن توسع مجال الطب وتطوره المع

بعض الوسائل أو معرفة بعض طرق العلاج الحدیثة ترجع إلى معاییر موضوعیة، وأن انتهاك 

، ولتمییز حالة وقوع خطأ طبيقواعد الطب وكما توصل إلیه هذا العلم یشكل خطأ ط ، فإن بیاً

  .الرجوع إلى القاعدة الطبیة للتأكد من مدى وجودهاالأمر یستوجب 

فالخطأ العادي هو ما یصدر من الطبیب كغیره من الناس أي فعل مادي یكون ارتكابه   

مخالفة لواجب الحرص المفروض على الناس كافة، كإجراء العملیة الجراحیة في حالة سكر، أو 

مهني فهو ما یتصل بالأصول الفنیة للمهنة، الإهمال في تخدیر المریض قبل العملیة، أما الخطأ ال

  .)2(كخطأ الطبیب في تشخیص المرض أو اختیار وسیلة العلاج

                                                        
  .14المسؤولیة الطبیة، دار المعارف، الإسكندریة، مصر، ص). 2013(منصور، محمد حسین  )1(
  .17-16ص ، مرجع سابق، منصور، محمد حسین )2(



17 
 

ونظراً لصعوبة التمییز في بعض الحالات بین الخطأ الفني والخطأ العادي، فإن هذا   

درجة التمییز لا یستند إلى أساس قانوني، لأن القانون لا یفرق بین النوعین من الخطأ ولا یتطلب 

بالنسبة للخطأ المهني لترتیب مسؤولیة الطبیب، ذلك لأنه لا یجوز للقاضي أن یتدخل في أشد 

فحص النظریات والأسالیب الطبیة وتحصر مهمته في الكشف عما إذا كان قد وقع من الطبیب 

خطأ مهني أم لا، كما یشترط القضاء أن یكون الخطأ الطبي واضحاً أي مستخلصاً من وقائع 

  .)1(ة بحیث یتنافى هذا الخطأ في ذاته مع القواعد العامة المقررة طبقاً للمهنةالظاهر 

إضافة إلى ذلك، ینبغي أن یكون الخطأ ثابتاً ثبوتاً كافیاً لدى القاضي، بمعنى أن یكون   

  .)2(ظاهراً لا یحتمل المناقشة أي بصفة قاطعة لا احتمالیة

م، نجد أنه لم یفرق بین 1972لسنة ) 13(رقم وبرجوعنا إلى قانون نقابة الأطباء الأردنیة   

كل طبیب یخل : "من القانون على أن) 45(الخطأ العادي والخطأ الفني، حیث نصت المادة 

بواجباته المهنیة خلافاً لأحكام هذا القانون، وأي نظام صادر بمقتضاه، أو یرتكب خطأ مهنیاً، أو 

لطبي، أو یرفض التقید بقرارات المجلس، أو یقدم یتجاوز حقوقه أو یقصر بالتزاماته وفق الدستور ا

الخاصة تصرفاً یحط من قدرها یعرض نفسه على عمل یمس شرف المهنة أو یتصرف في حیاته 

  ".لإجراءات تأدیبیة أمام مجلس التأدیب

ن كان هو رئیس  )3(ویرى جانب من الفقه   بأن العمل الطبي لا یقوم به الطبیب وحده وإ

و عمل متكامل یحتاج لمشاركة الكوادر الطبیة الأخرى، فالطبیب حتى یصل الفریق الطبي، بل ه

إلى تشخیص صحیح للمریض، وبناءً علیه یقرر صرف العلاج، أو إجراء تدخل جراحي، فإنه 

                                                        
 التأمین من المسؤولیة المدنیة للأطباء، رسالة ماجستیر، جامعة مؤتة، الأردن،). 2006(المخاترة، ماجدة  )1(

  .34ص
  .48أبو زید، سعد، مرجع سابق، ص )2(
  .74-73الصرایرة، أحمد، مرجع سابق، ص )3(
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یحتاج إلى فني مختبر لإجراء التحالیل الطبیة اللازمة للدم أو البول أو الأنسجة، أو یحتاج إلى فني 

ر الشعاعي للجسم، أو یحتاج إلى رعایة ومتابعة الممرضة في القسم بعد إجراء أشعة لإجراء التصوی

المختبر العملیة الجراحیة، فجمیع هؤلاء قد یصدر عنهم أخطاء تسبب أضراراً للمریض، فمثلاً فني 

یمكن أن یعطي نتائج مغلوطة لفصیلة الدم أو لنتائج فحص، كإعطاء نتائج فحص مریض آخر، 

یمكن أن یسبب ضرراً بزیادة كمیة الأشعة، أو تسلیطها على موقع غیر الموقع  وكذلك فني الأشعة

المقرر تصویره، جمیع هذه التصرفات یعدّ إخلالاً بالالتزام بأصول المهنة الثابتة المستقرة في علم 

لذا، یجب أن لا یقتصر تعریف الخطأ الطبي على الطبیب . الطب والمهن الطبیة المساعدة الأخرى

نما یجب أن یشمل الكوادر الطبیة المشاركة في العمل الطبي، وعلیه یعرف الخطأ الطبي وحده،  وإ

عدم قیام أصحاب المهن الطبیة بالالتزامات التي تفرضها علیهم مهنهم وفق الأصول العلمیة : "بأنه

  .الثابتة والمستقرة في علم الطب والمهن الطبیة المساعدة الأخرى

الخطأ الطبي للتفریق بین خطأ عادي وخطأ مهني، وكذلك  وحیث أنه لا محل في مجال  

طأ جسیم وخطأ یسیر لترتیب التبعیة على الطبیب، فیكفي أن یثبت على الطبیب خطأ لم بین خ

یكن لتأتیه طبیب من أوسط زملائه في مهنته أو فرعه ولم یكن له أن یقصر به عن مراعاة 

ن    .)1(كان خطأه بوصفه أو أثره محدداً الأصول المستقرة في فنه حتى تتحقق تبعته وإ

وهكذا یمكننا القول بأن مسؤولیة الأطباء تخضع للقواعد العامة في المسؤولیة، متى تحقق   

وجد الخطأ سواء كان الخطأ فنیاً أو غیر فني أي عادي، جسیماً أو یسیراً، وبالتالي فإنه بالإمكان 

خطأ "أصبحت تستعمل عبارة  -كما سنرى  –مساءلة الطبیب عن خطئه الیسیر، غیر أن المحاكم 

                                                        
مسؤولیة الطبیب المهنیة في القانون الفرنسي، منشورات الحلبي، بیروت، ). 2009(السرحان، عدنان إبراهیم  )1(

  .125، ص2ط
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، حیث أصبح یتجنب اء الفرنسي وكذلك القضاء الأردني، وهو ما أخذ به القض"مؤكد ثابت بوضوح

  .الإشارة إلى الخطأ الجسیم

إن التزام الطبیب یتحدد بمستواه العلمي وأصول مهنة الطب، واشترط القضاء كما سنرى   

  .أي مستخلصاً من وقائع واضحة وظاهرة لا تقبل المناقشةعلى أن یكون الخطأ ثابتاً واضحاً 

وفي رأینا أن المشرّع الأردني قد أخذ بهذا الرأي، ذلك أنه لم یحدد وصف أو درجة الخطأ   

لزامه بتعویض المضرور  عن الأضرار ) المریض(الطبي، بل اكتفى بمساءلة الطبیب عن خطئه وإ

اء هذا الخطأ الطبي است من القانون المدني التي أقرت ) 256(ناداً لنص المادة التي لحقته من جرّ

  .هذا المبدأ وبصفة عامة

وبما أن التزام الطبیب بالأصل هو بذل عنایة ولیس تحقیق نتیجة، فإن الطبیب یعدّ منفذاً   

تجاه المریض متى بذل العنایة المطلوبة وفقاً للأصول الطبیة المعروفة، مع ذلك فإن لالتزامه 

ع الأ مسؤولاً عما یأتیه من غش ) الطبیب هنا(مدني أبقى المدین ) 358/2(ردني في المادة المشرّ

  .أو خطأ جسیم

وقد ذهب القضاء الفرنسي في أحكام عدیدة إلى عدم التفرقة بین الخطأ العادي والخطأ   

الفني، وقرر بأنه یسأل الطبیب عن أخطائه الفنیة حتى إذا كانت أخطاؤه لیست جسیمة، فقد قضت 

أن الطبیب إذا خرج عن قواعد المهنة، وأدى إهماله الذي : "الفرنسیة في حكم لها) السین(حكمة م

لا یصدر عن طبیب مثله، وینم عن جهل فاحش نتیجة خروجه عن القواعد المهنیة العادیة التي 

یسلم الجمیع بضرورتها إلى ضرر فیسأل الطبیب عن الخطأ، وكذلك ذهبت محكمة النقض 

یماً إلى أن الطبیب یسأل عندما یرتكب خطأ، وصفته المحكمة الإغفال الأكید لواجباته، الفرنسیة قد

، وقضت أیضاً )1(ویسأل عما ینسب إلیه من عدم احتیاط أو إهمال بسبب هفوات أو أخطاء یسیرة

                                                        
  .43وفاء أبو الجمیل، ص: م، أشارت إلیه18/10/1937نقض مدني فرنسي  )1(
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ناطقة واضحة، بحیث یتنافى  یجب أن یكون الخطأ واضحاً وثابتاً، أي مستخلصاً من وقائع: "بأنه

قواعد العامة التي لا نزاع فیها، وأن یكون ثابتاً للقاضي وظاهراً لا یحتمل المناقشة، ولا یقبل مع ال

  .)1("أن یكون احتمالیاً وأن یكون الخطأ محققاً وممیزاً 

كما أكدت محكمة إكس الفرنسیة ذات المعنى، حیث أقامت المسؤولیة على عاتق الطبیب "  

  .)2("لمجرد خطأ مهني خفیف

اء الأردني فلم یتعرض لمسألة تدرج الخطأ الطبي بشكل مباشر، ولكنه استقر أما القض  

) 256(إلى أحكام المادة على قیام مسؤولیة مرتكب الخطأ متى كان واضحاً وثابتاً، وذلك بالاستناد 

الأخطاء الفنیة التي تترتب على "من القانون المدني الأردني، وقضت محكمة التمییز الأردنیة بأن 

شأنه شأن باقي المهنیین، ولا تنحصر في الأخطاء التي تصدر عن سوء نیة فقط، بل تمتد  الطبیب

إلى كل سلوك یعتبر خروجاً عن المألوف من أهل الصنعة في بذل العنایة التي تقتضیها أصول 

ومن خلال استعراض  .، وتشمل هذه القاعدة المسؤولیة العقدیة والتقصیریة)3("المهنة وقواعد الفن

أنه لم یفرق بین الخطأ الجسیم والخطأ الیسیر في الأخطاء المهنیة، وهذا الباحث القرار یلاحظ هذا 

الوصف یبین أن مسؤولیة الطبیب تقوم سواء أكان الخطأ جسیماً أم یسیراً، أما من وجهة نظرنا بعد 

سواء أكان  أن عرضنا موقف الفقه والقضاء من فكرة التفرقة بین نوعي الخطأ العادي والخطأ الفني

لزامه بالتعویض   .جسیماً أم یسیراً، یجب إحالة المسؤول عن الخطأ للقضاء، وإ

ع    وفي ضوء عدم معالجة المشرّع الأردني لهذه المسألة، فإن الباحث یتمنى على المشرّ

الطبیب ومساعدیه من أصحاب المهن الطبیة الأخرى كافة، ومسألة المسؤولة عن الأردني مساءلة 
                                                        

  .129- 128السرحان، عدنان، مرجع سابق، ص: أشار إلى هذه الأحكام )1(
مسؤولیة الطبیب الجراح وطبیب التخدیر ومساعدیهم، ). 2014(الأودن، سمیر عبد السمیع : مشار إلیه لدى )2(

  .68، ص1منشأة المعارف، الإسكندریة، ط
، هیئة خماسیة، منشورات مركز القسطاس 23/4/2013، تاریخ 426/2013رقم قرار محكمة التمییز الأردنیة  )3(

  .القانوني
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، كما ونتمنى على المشرّع الأردني وللطبیعة الخاصة  الضرر سواء أكان الخطأ جسیماً أم یسیراً

التي تمتاز بها الأعمال الطبیة، ولكون مجالها جسم الإنسان، أن یتجه نحو الخطأ المفترض، وأن 

وجود الضرر یعدّ قرینة على ارتكاب الخطأ، وذلك حتى یتمكن المریض من الحصول على مبلغ 

  .التعویض

نستخلص مما سبق ذكره أن القضاء استقر على أن سلطة القاضي تتمثل أولاً في   

استخلاص الخطأ من القرائن التي تدل على حدوثه بغض النظر عما إذا كان الخطأ عادیاً أم فنیاً 

ذلك أن فكرة الخطأ تقوم على أساس أن الضرر ما كان لیحدث لولا وقوع الخطأ من الطبیب، كما 

نما مهمة أنه على القضا ء تفادي النظر في المناقشة الفنیة بمناسبة تقدیر مسؤولیة الطبیب، وإ

  .القاضي تقتصر على التثبت والتأكد من خطأ الطبیب المعالج فحسب

لذا أرى اعتبار الطبیب مسؤولاً عن كل خطأ یرتكبه أیاً كان نوعه، ودون تفریق بین ما إذا   

أو غیر جسیم، لأن الأصل هو اعتبار الخطأ درجة واحدة، كان الخطأ مهنیاً أو غیر مهني، جسیماً 

لأنه ما دام الخطأ هو الإخلال بواجب قانوني أو بالتزام عقدي، فإن التدرج في درجاته مضمون 

بالواجبات القانونیة على نحو یجعل من سلوك المسؤول انحرافاً عنه، ویعدّ هذا الانحراف خطأ 

  .ر عن درجة جسامتهموجباً للمسؤولیة المدنیة بغض النظ

  :عناصر الخطأ الطبي: الفرع الثاني

إن مهنة الطب تحتاج إلى درجة معتبرة من الحرص والإتقان، لهذا فإن إفراط الطبیب في   

، غیر أنه لهذا الخطأ الطبي عناصر  خلاله بالتزامه المهني یعتبره قد ارتكب خطأ طبیاً عمله وإ

  .زتتمثل في الإهمال والرعونة وعدم الاحترا
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من قانون ) 343(وقد أشار المشرّع الأردني إلى الإهمال وعدم الاحتراز في المادة   

م وأضاف إلیها عدم مراعاة القوانین والأنظمة، ولم یتناول 1960لسنة ) 16(العقوبات الأردني رقم 

  .الرعونة

  :الإهمال: أولاً 

ن ذلك آثاراً مرضیة قد لا یعطي الطبیب عمله ما یستحقه من الدقة والملاحظة، فینتج ع  

خلاف المرض الذي كان یعالجه، ومن ذلك نسیان الجراح لأدواته في تجاویف بطن المریض، لأنه 

یجب على الطبیب الجراح عدم نسیان أداة في جسم المریض، وفي الحالة العكسیة فإن القضاء 

  .)1(الفرنسي أجمع على مساءلة الجراح على أساس الإهمال

، كما )2("الإخلال بالتزام قانوني دون قصد الإضرار بالغیر: "أنهویعرف الإهمال على   

التعدي الذي یرتكبه المرء دون قصد الإضرار بالغیر، فالشخص مدرك لما قام به غیر : "یعرف بأنه

، )3(أنه لم ینو ولم یقصد من خلال هذا الانحراف في السلوك النتیجة التي ترتبت عنه في حق الغیر

یب المعالج وعدم درایته ببعض الأسالیب العلاجیة المطابقة لحالة المریض، ویقصد به جهل الطب

وضعف مستواه العلاجي باعتبار درجة مؤهلاته والتي تقضي بأن تكون عنایته بالمریض عالیة، 

  .)4(هذا إلى جانب الاعتبارات الأخرى كحسن الخلق، والمعاملة الطبیة

                                                        
  .56أبو زید، سعد، مرجع سابق، ص )1(
  .2فتح االله، وسیم، مرجع سابق، ص )2(
  .243العوجي، مصطفى، مرجع سابق، ص )3(
  .218الكاید، أسامة عبد االله، مرجع سابق، ص )4(
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، فالخطأ الجسیم هو الذي لا یرتكبه حتى ویكون الخطأ عن الإهمال إما جسیماً أو یس   یراً

ضعیف الإدراك قلیل الحذق، وقد یلحق التقصیر الجسیم بالغش في تقدیر صحة شروط عدم 

  .)1(المسؤولیة

  :)2(ویمكن حصر الخطأ الطبي القائم على الإهمال في حالات منها  

 ره بحالتهإهمال الطبیب لواجباته في الحصول على موافقة المریض أو أهله وتبصی. 

 عدم إسعاف من هو بحاجة إلى إسعافه. 

 إفشاء السر المهني. 

  الدواء التي یعطیها للمریض" جرعات"أن یخطئ في كمیة. 

  أن یتقدم الجراح على إجراء العملیة الجراحیة ویده عاجزة عن العمل أو هو في حالة سكر

 .شدیدة

  العضو المصابأن یجري العملیة خطأ على العضو السلیم للمریض بدلاً من. 

ومن التطبیقات القضائیة للإهمال، فإن محكمة التمییز الأردنیة قضت بالمسؤولیة المدنیة    

على الإهمال وعدم الانتباه وذلك لعدم أخذ الطبیب بعین الاعتبار المرض الذي  للطبیب اعتماداً 

لة مما یجعل كانت تعاني منه الضحیة من قبل وأمر بإعطاء دواء غیر لائق في مثل هذه الحا

  .)3(إهماله خطأ طبیاً موجباً للمسؤولیة

أن الحادث وقع نتیجة مباشرة لإهمال : "... كما قضت محكمة النقض المصریة أنه  

وهي تزید عشر مرات % 1الطبیب وعدم تحرزه بأن حقن المجني علیها بمحلول البونتوكایین بنسبة 

                                                        
  .17نون، دار القلم، دمشق، صمسؤولیة الطبیب بین الفقه والقا). 2010(البار، محمد علي  )1(
؛ والزغیب، بدر، 49-48؛ وأبو زید، سعد، مرجع سابق، ص33-32المخاترة، ماجدة، مرجع سابق، ص: انظر )2(

  .37-36مرجع سابق، ص
  .م، منشورات مركز عدالة5/6/2997تاریخ  626/2006تمیزي حقوق رقم  )3(
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خطأ طبي وتقصیر من جانب المتهم لا یقع على أنه ... عن النسبة المسموح بها فتسممت وماتت 

من طبیب یقظ في نفس الظروف الخارجیة التي أحاطت بالطبیب المسؤول بما یفید وأنه حل محل 

  .)1("أخصائي التخدیر، فإنه یتحمل التزاماته ومنه الاستیثاق من نوع المخدر

یث وقضت إن حالة نسیان ضمادة في حالة جرح ناتج عن عملیة جراحیة یشكل خطأ، ح  

جراحي یشكل عدم الاحتراز وخطأ عن  Champنسیان حقل : "محكمة النقض المصریة بأن

لهذا الحقل في بطن المریض یعتبر احتمال وقوع الخطأ ولیس الإهمال، وأن الخطر من النسیان 

  .)2("مجازفة تستلزمها العملیة الجراحیة في حد ذاتها

  :الرعونة: ثانیاً 

و الخفة أو نقص المهارة، وفي هذه الصورة لا یقدر الفاعل ما یقصد بها سوء التقدیر أ  

یفعله، ولا یدري أن عمله أو تركه الإرادي للعمل یمكن أن یترتب علیه النتیجة التي كان السبب في 

حدوثها، غیر أن الفعل الإیجابي هو الغالب لصورة الرعونة والمتمثلة في عدم الالتزام بالقواعد 

  .)3(لطبالعلمیة والأساسیة ل

ولم یعالج المشرّع الأردني هذه الصورة من صور الخطأ سواء بالقانون المدني أم بالقوانین   

  .الأخرى ومنها قانون العقوبات

  :عدم الاحتراز: ثالثاً 

یقصد به إقدام الشخص على أمر كان یجب علیه الامتناع عنه أو توقعه للأخطار التي قد   

یتخذ الوسائل الوقائیة بالقدر اللازم لدرء هذه الأخطار،  تترتب على عمله ومضیه فیه، دون أن
                                                        

المسؤولیة ). 2008(حجازي، عبد الفتاح : دىم، مشار إلیه ل26/1/1959تاریخ  1332نقض مصري رقم  )1(
  .128، ص1الطبیة، دار الفكر، القاهرة، ط

  .130حجازي، عبد الفتاح، مرجع سابق، ص: م، مشار إلیه لدى13/5/1984تاریخ  308نقض مصري رقم  )2(
الأردن، الفترة  الخطأ الطبي، المؤتمر العلمي الأول لكلیة القانون بجامعة جرش،). 1999(الشوا، محمد سامي  )3(

  .4م، ص3/4/1999-2من 
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فیكون الجراح مسؤولاً عندما یعالج مرضاً في حلق سیدة بإجراء عملیة جراحیة خطیرة ترتب علیها 

فأصیبت بنزیف انتهى إلى وفاتها وذلك لأنه لجأ إلى عملیة خطیرة لا لزوم قطع الشریان السبائي 

كانت مصابة بتهیج ة خاطئة إلى موت المریضة، خصوصاً وأنها لها في منطقة تؤدي أقل حرك

عصبي شدید كان یقتضي تأجیل العملیة، وقد جازف بإجراء العملیة رغم كل ذلك ولغیر ضرورة 

  .)1(عاجلة في الوقت الذي كان یمكن فیه أن یقتصر على بتر جزء من اللوزة لیس غیر

ز وهو أخصائي قد أخطأ بقیامه بإجراء الممی: "محكمة التمییز الأردنیة بأنوقد قضت   

الجراحة في العینین معاً وفي وقت واحد مع عدم الحاجة أو الإسراع في إجراء الجراحة، وفي كل 

الظروف والملابسات المشار إلیها في التقاریر الفنیة دون اتخاذ الاحتیاطات التامة الكافیة لتأمین 

ب وطبیعة الأسلوب الذي اختاره، فعرض المریض بذلك نتیجتها والتزام الحیطة الواجبة التي تتناس

مضاعفات سیئة في العینین معاً وفي وقت واحد، الأمر الذي انتهى بالمریض إلى  إلى حدوث

فقدان بصره بصفة كلیة، فإن هذا القدر الثابت من الخطأ یكفي وحدة لتحمیل مسؤولیة الممیز 

مل الطبیب مشروطة بأن یكون ما یجریه مطابقاً جنائیاً ومدنیاً ذلك أنه من المقرر أن إباحة ع

للأصول العلمیة المقررة، فإذا فرط في اتباع هذه الأصول أو خالفها حقت علیه المسؤولیة الجنائیة 

ذا كان یكفي للعقاب  والمدنیة بحسب تعمده الفعل ونتیجته أو تقصیره وعدم تحرزه في أداء عمله، وإ

) 343(ر صورة واحدة من صور الخطأ التي أوردتها المادة على جریمة الإصابة الخطأ أن تتواف

من قانون العقوبات، فإن الطعن على الحكم بالخطأ في تطبیق القانون في هذا الخصوص یكون 

  .)2("في غیر محله

                                                        
، 2المسؤولیة الجنائیة للطبیب عن الخطأ الطبي، عالم الكتب، القاهرة، ط). 1984(عبد التواب، معوض  )1(

  .69ص
  .م، منشورات مركز عدالة4/5/2000، تاریخ 246/2000تمییز أردني رقم  )2(
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فالمسؤول یدرك أن عمله قد یحدث نتائج ضارة ولكنه یستمر بذلك الفعل، كالطبیب الذي   

كاملة كانت تكفي الجراحة  أجهزة یعرف أنها معیبة، أو یجري جراحة یجري علاجاً بالأشعة بواسطة

الجزئیة من غیر الاستعانة بالأدوات اللازمة لإجراء تلك العملیة، على الرغم مما لاحظه على 

ففي هذه الحالات لم یتخذ الطبیب الحیطة المریض من أعراض كانت تستدعي تأجیل العملیة، 

سن وجه، ویعتبر قد ارتكب خطأ طبیاً ناتجاً عن عدم الحیطة إخلالاً اللازمة للقیام بعمله على أح

  .)1("بالواجبات المهنیة

  :عدم مراعاة القوانین والأنظمة: رابعاً 

الترخیص القانوني هو الأساس الذي تستند إلیه إباحة الأعمال الطبیة التي تباشر على   

". الأطباء"ص یطلق علیهم جسم المریض، ویعطى هذا الترخیص لطائفة معینة من الأشخا

فالطبیب هو أي طبیب مرخص له بممارسة الطب بمقتضى أحكام القوانین والأنظمة المعمول 

  .)2(بها

ممارسة المهن الطبیة "وجاء الفصل الثاني من قانون الصحة العامة الأردني تحت عنوان   

ة مزاولة أي من الأعمال تشمل المهن الطبیة والصحی - أ: "منه بأنه) 5(، وجاء بالمادة "والصحیة

الطب وطب الأسنان والصیدلة والتمریض والتخدیر والأشعة ومعالجة النطق والسمع : التالیة

وفحص البصر وتجهیز النظارات الطبیة وتركیب العدسات اللاصقة وعلم النفس العیادي والصحة 

والمختبرات والمعالجة النفسیة والإرشاد النفسي وفنیي الأسنان والإرشاد الصحي السني والقبالة 

الحكمیة والصحیة والأطراف الصناعیة والجبائر وتقویم الأقدام والمعالجة الیدویة للعمود الفقري وأي 

لا یجوز  -مهنة أو حرفة طبیة أو صحیة أخرى یقررها مجلس الوزراء بناءً على تنسیب الوزراء، ب

                                                        
  .36-35، ص1عنها، دار الفكر، القاهرة، طجرائم الخطأ الطبي والتعویض ). 2011(الطباخ، شریف  )1(
  .م2008المادة الثانیة من قانون الصحة العامة الأردني لسنة : انظر )2(
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المهن الطبیة أو الصحیة ما لم  لأي شخص القیام بأعمال الدعایة والإعلان أو ممارسة أي من

  ".لذلك من الوزیر وفقاً للقوانین والأنظمة الموضوعة لهذه الغایةیحصل على ترخیص 

مع مراعاة القوانین الخاصة بنقابات الأطباء والصیادلة وأطباء  -أ: "بأنه) 6(وتنص المادة   

ة والصحیة، تحدد الأحكام الأسنان والتمریض والقبالة أو أي تشریع آخر ذي علاقة بالمهن الطبی

لغائها وتجدیدها  والشروط الخاصة بمنح الرخص لمزاولة هذه المهن وحالات سحب الرخص وإ

للوزیر ترخیص المهن الطبیة والصحیة وعلیه الاستئناس  -بمقتضى أنظمة تصدر لهذه الغایة، ب

  ".برأي النقابات المختصة قبل إصدار الترخیص

بمقتضى نظام خاص المواصفات والشروط الصحیة والفنیة  تحدد: "بأن) 7(وتنص المادة   

  ".الخاصة بأماكن ممارسة المهن الطبیة بما في ذلك مساحاتها ومرافقها والتفتیش علیها

تحدد بمقتضى تعلیمات یصدرها الوزیر بعد الاستئناس برأي : "بأن) 8(وجاء في المادة   

ي یجوز بموجبها السماح لأي من الأطباء النقابة ذات الاختصاص الأسس والشروط والأحكام الت

الاختصاصیین سواء كانوا أردنیین مقیمین خارج المملكة ومرخصین للعمل هناك، أو غیر أردنیین 

  ".لإجراء أي عملیة خاصة في المملكة أو تقدیم مشورة طبیة فیها

كل من مارس مهنة طبیة أو صحیة دون ترخیص یعتبر  -أ: "بأن) 9(وتنص المادة   

لفاً لأحكام هذا القانون، ویعاقب بالعقوبات المقررة بمقتضى أحكامه، وللوزیر أو من یفوضه مخا

ر قطعي من المحكمة بهذا الشأن، إغلاق المحل الذي تمت ممارسة العمل فیه لحین صدور قرا

كل من یقوم بفحص مریض أو التظاهر بأن في وسعه فحصه أو تشخیص مرضه أو معالجته  - ب

ة له أو تقدیم خدمة من الخدمات التي یقدمها عادة أحد الأشخاص المشار إلیهم أو وصف الأدوی

من هذا القانون بحكم عمله، ویعتبر إعطاء عقاقیر أو وصفات طبیة ) 5(من المادة ) أ(في الفقرة 

أو معالجة الغیر بأي صورة كانت، أو حیازة أي شخص لمعدات أو أدوات طبیة أو علاجیة أو 
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ى حاجته أو حاجة عائلته دلیلاً أولیاً على أن الشخص یمارس مهنة طبیة أو لعقاقیر تزید عل

  ".صحیة خلافاً لأحكام هذا القانون، ویعاقب بالعقوبات المنصوص علیها فیه

: م بأنه1972لسنة ) 13(كذلك نصت المادة الرابعة من قانون نقابة الأطباء الأردنیین رقم   

سجل الأطباء المقیمون في المملكة، ویمارسون عملهم  یجب أن ینتسب للنقابة، ویسجل في -أ"

یحظر على الطبیب أن  -فیها، وتتوافر فیهم شروط الانتساب المنصوص علیها في هذا القانون، ب

لا عدت ممارسته  یمارس المهنة قبل التسجیل في النقابة والحصول على ترخیص من الوزارة، وإ

  ".مخالفة لأحكام هذا القانون

ل النصوص السابقة أن الحصول على البكالوریوس في الطب أو المهن یتضح من خلا  

نما علیه التقدم  الطبیة الأخرى أو الدبلوم في التمریض لا یسمح للشخص ممارسة عمله الطبي، وإ

للجهات الرسمیة للحصول على رخصة لممارسة عمله، وعلیه یظل الطبیب مخالفاً لهذه القوانین إذا 

ویعتبر مسؤولاً عن الأضرار التي یسببها للمریض حتى لو نجح في  مارس عمله دون ترخیص،

  .شفاء المریض وعلاجه

لذلك یجب أن یكون التدخل الطبي من شخص حاصل على إجازة علمیة في الطب، أو   

؛ أي حصوله على المؤهل العلمي حتى )1(أي من المهن الطبیة الأخرى، مع اجتیاز فترة التدریب

ل الطبي، وهذا ما یعرف بالطبیب العام، بینما الأخصائي فهو الذي یسمح له بممارسة العم

  .)2(یتخصص في أمراض معینة لأعضاء معینة

فإذا كان الطبیب أو غیره من أصحاب المهن الطبیة لم یحصل على الرخصة، فلا یجوز   

تدخله  له القیام بأي عمل من الأعمال الطبیة، وتقوم المسؤولیة الجزائیة والمدنیة حتى لو كان

                                                        
  .م1974لسنة ) 13(من قانون نقابة الأطباء الأردنیین رقم ) 64(، )13(المادة : انظر )1(
  .15-14الأودن، سمیر عبد السمیع، مرجع سابق، ص: انظر )2(
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لحاحه، وذلك لحمایة هذه المهنة الإنسانیة من المشعوذین  الطبي بناءً على طلب المریض وإ

  .)1(والدجالین

، ویدخل فیها كل ما هو لازم )2(والأعمال الطبیة كثیرة، عددتها القوانین على سبیل المثال  

یح الغدد وجراحة لعلاج الأمراض أو تحسن الصحة، وهذا یتصل بتطور العلوم الطبیة وتشمل تلق

  .التجمیل

إن مباشرة العمل الطبي یجب أن یستند أیضاً إلى إرضاء المریض أو ولیه إذا كان قاصراً،   

ولهذا نجد المشرّع الأردني یؤكد على ضرورة الرضا لممارسة العمل الطبي، حیث نصت المادة 

من ) أ(الفقرة ) 18(مادة م سنداً لأحكام ال1989الثانیة من الدستور الطبي الأردني الصادر سنة 

كل عمل طبي یجب أن : "م على أن1972لسنة ) 13(قانون نقابة الأطباء الأردنیة وتعدیلاته رقم 

یستهدف مصلحة المریض المطلقة، وأن تكون له ضرورة تبرره، وأن یتم برضائه أو رضاء ولي 

  ".أمره إن كان قاصراً أو فاقداً وعیه

ناصر التي تبیح العمل الطبي، ولا یعتبر الشرط الوحید ویعتبر رضا المریض من أهم الع  

ن كان ضروریاً؛ لأن الأعمال الطبیة تمس سلامة جسد الإنسان والاعتبارات الاجتماعیة، فیجب  وإ

  .)3(الحفاظ على سلامة الجسد الذي یعدّ من أهم الركائز التي یرتكز علیها المجتمع

تي تكون على قدر من الخطورة، كالعملیات تبدو أهمیة رضا المریض في مراحل العلاج ال  

الجراحیة لأنها تعرض المریض للخطر، فكل مرحلة من مراحل العلاج یحتاج الطبیب إلى رضا 

                                                        
، 2قانون العقوبات، القسم العام، مكتبة دار الثـقافة للنشر والتوزیع، عمان، الأردن، ط). 1991(نجم، صبحي  )1(

  .94ص
  .م2008من قانون الصحة الأردني لسنة ) أ(فقرة ) 5(المادة  )2(
التصرفات القانونیة على جسم الإنسان، دراسة مقارنة بین الشریعة والقانون ). 2003(شحادة، رفعت شریف  )3(

دني، رسالة ماجستیر مقدمة لكلیة الدراسات القانونیة العلیا، جامعة عمان العربیة للدراسات العلیا، عمان، الأر 
  .40الأردن، ص
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المریض ومتى حصل على ذلك في مرحلة معینة، لا یجوز للطبیب أن یغیر أو یعدل هذا الرضا 

  .)1(بإرادته المنفردة

ت نص علیها المشرّع الأردني أجازت لوزیر واستثناءً على رضا المریض، هناك حالا  

الصحة عند حدوثها الاتخاذ من الإجراءات ما یتناسب مع مكافحتها، أو الوقایة منها مثل إعطاء 

ویرى جانب من الفقه أنه یجوز . ")2(الأمصال والمطاعیم للمواطنین في حال تفشي وباء خطیر

ى رضا المریض أو رضا ذویه، القیام للأطباء في بعض الحالات بالرغم من عدم الحصول عل

  :بالأعمال الطبیة ولا یتعرضوا للعقاب وذلك في حالتین

إذا كانت حالة المریض خطرة وغیر قادر على التعبیر عن رأیه، مع ضرورة : الحالة الأولى

الإسراع في العلاج، ولم یكن للمریض أي قریب یعبر عن إرادته نیابة عنه، هنا لا 

لحالة الاستعجال التي تستلزم سرعة مباشرة الأعمال الطبیة یلزم رضا المریض 

  .لإنقاذ المریض

إذا كان الطبیب مكلفاً بالقیام بعمله تنفیذاً لأمر القانون، أو أداءً للواجب مثل حالة : الحالة الثانیة

الوباء التي أشرت إلیها سابقاً، ولكن في حالة ما إذا كان المریض یرفض العلاج، 

خطرة جداً تستلزم التدخل لإنقاذه، وعند تدخل الطبیب من تلقاء نفسه وكانت حالته 

رغماً عن المریض، فإن الأصح أن لا یعاقب الطبیب استناداً لحالة الضرورة، لأن 

  .)3("الهدف من العلاج هو مصلحة المریض والمجتمع

                                                        
  .21-20الأودن، سمیر، مرجع سابق، ص )1(
  .م2008من قانون الصحة العام الأردني لسنة ) 22(نص المادة : انظر )2(
- 159نیة عن الأعمال الطبیة، منشورات الحلبي، بیروت، صالمسؤولیة المد). 2000(الجمال، مصطفى  )3(

161.  
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، وتعتبر عملیات التجمیل أو زرع الأعضاء أو الإجهاض، إذا كانت بقصد العلاج"   

ذا تمت عكس ذلك فإنها تكون أعمالاً مجرمة  مشروعة لأن غایتها العلاج إذا تمت وفق القانون، وإ

یعاقب علیها القانون، وأن عملیات التجمیل تعتبر سبباً من أسباب التبریر، إذا قصد بها العلاج 

الجروح،  الجسدي والنفسي، كإزالة تشویه واضح في الوجه أو الیدین، أو إصلاح آثار الحروق أو

  .)1("ویعتبر نقل الدم وزراعة الأعضاء كذلك من أسباب التبریر إذا تمت بقصد العلاج

یتضح مما سبق، أن عدم مراعاة القوانین والأنظمة والتعلیمات یعني عدم مطابقة سلوك   

الطبیب لقواعد السلوك الآمرة، ومن التطبیقات القضائیة ما قضت به محكمة النقض المصریة 

ة الطبیب الكیمیائي الذي قام بتزویر التحالیل الطبیة التي أجراها، كي یقتنع المریض بمسؤولی"

باتباع طریقة معینة للعلاج، هذا الأخیر الذي سبب اضطرابات خطیرة للمریض، استدعت تدخل 

الجراح، وبهذا فإنه في هذه الحالة ارتكب الطبیب الكیمیائي خطأ طبیاً وذلك لقیامه بعملیة التزویر، 

  .)2("وتقوم به مسؤولیته المدنیة والفعل معاقب علیه في قانون العقوبات

الخلاصة هي أن الخطأ الطبي یتمیز عن الخطأ في مجال المسؤولیة المدنیة على أنه یلزم   

الطبیب باتباع أخلاقیات المهنة، وأن یمارس نشاطه المهني بكل یقظة وحذر وفقاً للأصول العلمیة 

  .في مهنة الطب

                                                        
  .59الصرایرة، أحمد، مرجع سابق، ص )1(
  .168حجازي، عبد الفتاح، مرجع سابق، ص: م، مشار إلیه13/4/1968تاریخ  1952نقض مصري رقم  )2(
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  لب الثالثالمط

  معیار الخطأ الطبي

، )1(نظراً لما یمتاز به العمل الطبي من خاصیة الاحتمال والحدس والتخمین بنسبة كبیرة  

  .فإنه یجب بیان المعیار العام لخطأ الطبیب الموجب للمسؤولیة

ویرى جانب من الفقه أن التزام الطبیب هو التزام ببذل عنایة أیاً كان المعیار الذي یلجأ   

  .)2(ه لتحدید طبیعة الالتزام من حیث غایتهإلی

  :وبشأن المعیار الذي یقاس به خطأ الطبیب، فقد ظهر معیاران هما  

المعیار الشخصي، وبموجبه یقارن ما وقع من الطبیب من أخطاء في ضوء : المعیار الأول

حاطت التصرفات العادیة من حیث إمكانیة تجنب الخطأ وذلك إذا وجد في نفس الظروف التي أ

به، فإذا ثبت أنه كان في استطاعته تجنب الضرر ولم یفعل، وصف سلوكه بالخطأ لعدم اتخاذ 

  .)3(الحیطة والحذر

المعیار الموضوعي، ویقتضي وفقاً له قیاس سلوك الطبیب بمسلك الرجل العادي : المعیار الثاني

  .)4(ف التي وجد فیهاالمألوف في الحیاة الاجتماعیة مع الأخذ بعین الاعتبار البیئة والظرو 

ما المعیار الملائم لقیاس خطأ الطبیب، ومن ثم یسأل مدنیاً : ویطرح الباحث تساؤلاً مفاده  

  عن خطأه الطبي؟

                                                        
  .163الجمال، مصطفى، مرجع سابق، ص )1(
دارة المرفق الصحي العام، دار النهضة العربیة، القاهرة، طمسؤولیة الطبی). 2014(شرف الدین، أحمد  )2( ، 2ب وإ

  .219ص
  .37-35منصور، محمد حسین، مرجع سابق، ص: انظر تفصیلاً  )3(
  .226-225شرف الدین، أحمد، مرجع سابق، ص: انظر تفصیلاً  )4(
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یبدو للباحث أن المعیار الموضوعي هو المعیار الملائم في تحدید المسؤولیة للطبیب عن   

ب الشخصي كمعیار لتحدید لیس من المعقول أن یؤخذ سلوك الطبی –برأي  –أخطائه، لأنه 

  .السلوك الواجب إثباته في مباشرة الأعمال الطبیة

وعلیه، فیقدر خطأ الطبیب وفقاً لمعیار موضوعي بمقارنة سلوكه بسلوك طبیب وسط من   

نما بطبیب أخصائي  نفس مستواه وتخصصه ودرجته، فالطبیب الأخصائي لا یقارن بطبیب عام، وإ

بالطبیب عند قیامه بعمله، فمثلاً في حالة الاستعجال یباح للطبیب مثله وتراعى الظروف المحیطة 

  .)1(ما لا یباح له في الأحوال العادیة

منه قد حدد المعیار العام لتنفیذ ) 358(هذا ونجد أن القانون المدني الأردني، وفي المادة   

ى الشيء أو القیام أنه إذا كان المطلوب من المدین هو المحافظة عل: "الالتزام، والتي جاء نصها

بإدارته أو توخي الحیطة في تنفیذ التزامه، فإنه یكون قد أوفى بالالتزام إذا بذل في تنفیذه من العنایة 

كل ما یبذله الشخص العادي ولو لم یتحقق الغرض المقصود، هذا ما لم ینص القانون أو الاتفاق 

  ".على غیر ذلك

ع الأردني تبنى المعیار الموضوعي في ففي ضوء هذا النص یتضح للباحث بأن المشرّ   

الالتزام ببذل عنایة، وكما نعلم فإن التزام الطبیب هو بذل عنایة بحسب الأصل، فلا یتصور أن 

  .یكون التزامه شفاء المریض

ولقد استقرت محكمة التمییز الأردنیة في قراراتها على الأخذ بالمعیار الموضوعي للخطأ   

لانحراف عن سلوك الرجل المعتاد یكفي لقیام الخطأ دون الحاجة الطبي، إذ اعتبرت أن مجرد ا

                                                        
جد للطباعة، القاهرة، ، معیار الخطأ الطبي، دار أبو الم)1993-1992(الأهواني، حسام الدین الأهواني  )1(

  .413-412ص
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لمحكمة التمییز الأردنیة قضت  وفي قرار حدیث ،)1(للسؤال عن إرادة الفاعل أو مدى إدراكه وتمییزه

معیار استقر الفقه والقضاء على أن معیار الخطأ الطبي والذي یسأل عنه الطبیب هو : "بأنه

خطأ الطبیب مراعاة مستواه من حیث هل هو طبیب عام أو  ، فینبغي عند تقدیرموضوعي

متخصص، وما یحیط بالعمل من عادات طبیة مستقرة وذلك وفقاً لقرار محكمة تمییز الحقوق 

2008/2119")2(.  

وحیث أن معیار الخطأ الطبي وفق ما ذهب إلیه الفقه والقضاء والذي : "كذلك قضت بأنه  

لوسط من نفس المستوى في نفس الظروف الخارجیة المحیطة سأل عنه الطبیب هو سلوك الطبیب ا

بالطبیب المسؤول، فینبغي عند تقدیر خطأ الطبیب مراعاة مستواه من حیث هل هو طبیب عام أو 

متخصص وما یحیط بالعمل من عادات طبیة مستقرة، وحیث إن إثبات خطأ الطبیب لیس من 

ستعانة بأهل الخبرة من الأطباء لدراسة الحالة السهل على القاضي أن یتبین هذا الخطأ بل یجب الا

   .)3("محل النزاع، وأن المعیار لإثبات هذا الخطأ هو معیار موضوعي

وقرارات سابقاً المشار إلیها مدني أردني ) 358(على ضوء نص المادة  یرى الباحث  

موضوعي معیار  محكمة التمییز الأردنیة أن المعیار العام لخطأ الطبیب في القانون الأردني هو

سلوك الشخص العادي، أي سلوك طبیب عادي وسط من ذات التخصص والمستوى یتمثل في 

وهذا برأي الباحث ینطبق على الخطأ التقصیري والخطأ العقدي للطبیب  .العلمي للطبیب المسؤول

  .على حد سواء

                                                        
) 380/88: (ذوات الأرقام التالیة القسطاس القانونيقرارات محكمة التمییز الأردنیة والمنشورة في مركز : انظر )1(

  .25/10/2001تاریخ ) 2706/2001(، و 23/8/87تاریخ ) 574/87(، و 25/5/88تاریخ 
  .، منشورات مركز عدالةم18/3/2012تاریخ  2886/2011تمییز أردني رقم  )2(
  .، منشورات مركز القسطاس القانوني16/4/2014، القسطاس القانوني، تاریخ 2346/2013تمییز أردني رقم  )3(
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  المبحث الثاني

  خصوصیات الخطأ الطبي

اره، نجد أنه من الضروري وبخاصة في مجال بعد أن بینا ماهیة الخطأ الطبي ومعی  

مسؤولیة الطبیب المدنیة أن نبین خصوصیات الخطأ الطبي الذي یسأل عنه الطبیب، لأهمیتها في 

  .نطاق الأخطاء الطبیة التي یسأل عنها الطبیب

لذا، سأقسم هذا المبحث إلى مطلبین، أتناول في المطلب الأول الخطأ الطبي التقصیري   

  .بي العقدي، وأبحث في المطلب الثاني صور الخطأ الطبيوالخطأ الط

  

  :والعقدي الخطأ الطبي التقصیري: المطلب الأول

سأقسم هذا المطلب إلى فرعین، أتناول في الأول الخطأ الطبي التقصیري، وأبحث في   

  .الثاني الخطأ الطبي العقدي

  :التقصیريالخطأ الطبي : الفرع الأول

خلال بالتزام قانوني یتمثل في الالتزام بعدم الإضرار بالغیر، فهو یقصد بهذا الخطأ هو الإ  

  .)1(الخطأ المعتبر ركناً من أركان المسؤولیة المدنیة التقصیریة للطبیب

أنه عندما لا یوجد عقد للعلاج بین المریض والطبیب أن یترتب على خطأ ومن الطبیعي   

لمدنیة ضد الطبیب، وتكون حینئذ مسؤولیة الطبیب الذي ألحق الضرر بمریضه قیام المسؤولیة ا

                                                        
  .20، منشور عبر ستار تایمز، مرجع سابق، ص"أركان المسؤولیة المدنیة للطبیب ونطاقها"بحث بعنوان : انظر )1(
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تقصیریة، ومثالا على ذلك حالة المریض الذي لم یقبل إجراء العملیة الجراحیة بسبب حالته العاجلة 

  .)1(التي لا تحتمل التأخیر

فمن المفروض التي تقع في حیاتنا الیومیة وهي كثیرة الوقوع أن ینقل شخص مصاب في   

إلى مستشفى من أجل إنقاذه، وهذا ما یحدث غالباً بالنسبة  حادث سیر، وهو فاقد الوعي

للمستشفیات القریبة من أحد الطرق العمومیة الذي یكثر علیه حركة المرور، كما هو الحال في 

  .الطریق الصحراوي في الأردن

فعند غیاب العلاقة العقدیة بین المریض والطبیب فإن المسؤولیة المدنیة للأخیر تعد   

صیریة وهذا یتصور في الحالات التي تتطلب تدخل الطبیب على وجه السرعة دون مسؤولیة تق

أدنى تأخیر لإنقاذ المریض، فالمعیار الأساسي لتحدید المسؤولیة المدنیة للطبیب في ما إذا كانت 

  .العقدیة بین المریض والطبیب من عدمهمسؤولیته عقدیة أو مسؤولیة تقصیریة هو وجود الرابطة 

مسؤولیة الطبیب تقصیریة إذا امتنع عن علاج مریض في حاجة إلى العلاج كما تكون   

والإنقاذ بدون مبرر مشروع، فرغم حریة الطبیب في مزاولة مهنته وأحقیته في مباشرتها بالكیفیة التي 

لا كان متعسفاً في استعمال  یراها، إلا أن هذا الحق مقید بما تفرضه علیه مهنته من واجبات، وإ

  .)2(حقه

ذا وتعد مسؤولیة الطبیب الذي یعمل في مستشفى عام مسؤولیة تقصیریة، لأن مثل هذا ه  

الطبیب هو موظف، وبالتالي فهو في مركز تنظیمي تحكمه قوانین وأنظمة العمل ولیس في مركز 

                                                        
یثة إلى خطأ الطبیب الموجب للمسؤولیة، دار الجامعة، الإسكندریة، نظرة حد). 1993(عبد الحمید، محسن  )1(

  .77، ص1ط
مسؤولیة الطبیب والجراح وأسباب الإعفاء منها في القانون المدني والفقه ). 2009(سویلم، محمد محمد  )2(

  .111، ص1الإسلامي، منشأة المعارف، الإسكندریة، مصر، ط
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، وهذا ما قضت به )1(شخصي، وبالتالي فإن مسؤولیته هي مسؤولیة تقصیریة ولیست تعاقدیة

علاقة الطبیب بالجهة الإداریة التي یتبعها تنظیمیة ولیست تعاقدیة، : "یة بأنمحكمة النقض المصر 

وأن مسؤولیة الطبیب في مستشفى مسؤولیة تقصیریة عن الضرر الذي یصیب المریض بسبب خطأ 

المریض المساعد، ولا یمكن مساءلة الطبیب إلا على أساس المسؤولیة التقصیریة، لأنه لا یمكن 

لة بأن المریض قد اختار الطبیب حتى ینعقد عقد بینهما، كما لا یمكن القول القول في هذه الحا

بوجود عقد اشتراط لمصلحة المریض بین إدارة المستشفى العام وبین أطبائها، لأن علاقة الطبیب 

الموظف بالجهة الإداریة التي یتبعها هي علاقة تنظیمیة ولیست تعاقدیة، وبذلك لا یكون هناك 

  .)2("لیة الطاعن في دائرة المسؤولیة العقدیةمحل لبحث مسؤو 

وفي هذا السیاق یرى الباحث بأن المسؤولیة المدنیة في حالة الفریق الطبي في المستشفى   

  .العام تعد مسؤولیة تقصیریة قائمة بناءً على تبعیتهم للطبیب الذي یرأس هذا الفریق

  :الخطأ الطبي العقدي: الفرع الثاني

وقد تبین للباحث أن الطبیب  .)3(لمسؤولیة المدنیة العقدیة للطبیبهو الخطأ المنشئ ل  

عندما یتدخل في العمل الطبي دون وجود اتفاق مسبق بینه وبین المریض، فإن المسؤولیة المدنیة 

  .لخطأ الطبیب هنا تكون مسؤولیة تقصیریة لغیاب الرابطة العقدیة في هذه الحالة

بناءً على عقد أبرمه مع المریض، لذلك سوف نتحدث  ولكن قد یقوم الطبیب بالعمل الطبي  

عن خطأ الطبیب الذي بینه وبین المریض عقداً تم إبرامه وفقاً للقواعد العامة للتعاقد في القانون 

  . )1(المدني الأردني

                                                        
  .20، منشور عبر ستار تایمز، مرجع سابق، ص"ة المدنیة للطبیب ونطاقهاأركان المسؤولی"بحث بعنوان : انظر )1(
سویلم، محمد محمد، مرجع سابق، : ، نقلاً عن13/5/1980، جلسة 1018/1980نقض مصري رقم  )2(

  .119-118ص
  .11، منشور عبر ستار تایمز، مرجع سابق، ص"أركان المسؤولیة المدنیة للطبیب ونطاقها"بحث بعنوان : انظر )3(
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فمثلاً عندما یتفق المریض مع الطبیب الجراح بإجراء عملیة جراحیة فإنه لا تثور أي   

عة المسؤولیة المدنیة للطبیب عند حدوث ضرر للمریض بسبب خطأ ارتكبه مشكلة في تحدید طبی

الذي تعاقد معه، لأن المسؤولیة في هذه الحالة هي مسؤولیة تعاقدیة لأن أساس الطبیب الجراح 

  .الخطأ هنا هو العقد الذي أبرم بین المریض والطبیب الجراح

، ومن عقود وأنه عقد مستمر هذا ویتمیز العقد الطبي بخصائص تتمثل بأنه عقد شخصي  

، كما أنه یعد عقداً )2(المعاوضة، كما أنه عقد مدني ویتعلق بالنظام العام، وأنه عقد قابل للفسخ

  .غیر مسمى، إذ لم ینظم المشرّع الأردني أحكامه بنصوص قانونیة خاصة في القانون المدني

وبین المریض المتضرر،  وجود عقد قائم بین الطبیب الذي یمثل الفریق الطبي وفي حالة  

فإنه لا خلاف أن طبیعة المسؤولیة المدنیة للفریق الطبي هي مسؤولیة عقدیة إذا كان الخطأ الذي 

ذا كان الخطأ  تسبب بضرر المریض كان بسبب فعل الطبیب الذي یرتبط بعقد مع المریض، وإ

ؤولیة المدنیة الذي أدى إلى ضرر المریض بسبب أحد أعضاء الفریق الطبي، فإن أساس المس

الفریق الطبي بعقد مع أیضاً تكون مسؤولیة عقدیة على الرغم من عدم ارتباط أي عضو من 

المریض، لأن الطبیب وهو طرف العقد مع المریض یلتزم وفقاً للعقد ببذل العنایة اللازمة لعلاج 

ر مسؤول المریض، وبما أن الفریق الطبي یخضع تحت إشراف وتوجیه ورقابة الطبیب فإن الأخی

  .)3(مسؤولیة تامة أمام المریض عن أي خطأ طبي یرتكبه أحد أعضاء الفریق الطبي

                                                                                                                                                                  
  .مدني أردني 166إلى  87المواد من : انظر )1(
، منشور عبر ستار تایمز، مرجع سابق، "أركان المسؤولیة المدنیة للطبیب ونطاقها"بحث بعنوان : انظر )2(

  .19- 17ص
  .37-36خالد علي، مرجع سابق، صالمري،  )3(
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  المطلب الثاني

  :صور الخطأ الطبي

بعد أن بینا ماهیة الخطأ الطبي ومعیاره وعناصره، وكذلك بحثنا خصوصیاته، فنجد أنه من   

  .الضروري بیان صور الخطأ الطبي التي سأل الطبیب عنها

م هذا المطلب إلى ستة فروع، أتناول في الفرع الأول الخطأ في التشخیص، وفي لذا، سأقس  

الثاني الخطأ في وصف العلاج، وفي الثالث الخطأ في العملیات الجراحیة، وفي الرابع أخطاء 

  .التخدیر، وفي الخامس أخطاء الأشعة، وفي السادس أخطاء التولید، وسأتناول هذه الفروع تباعاً 

  :التشخیصالخطأ في : الفرع الأول

تعد مرحلة تشخیص المریض من أهم المراحل وأدقها في العمل الطبي، ویترتب على   

الخطأ فیها أن جمیع المراحل اللاحقة تكون نتائجها سلبیة وقد یتعرض المریض للخطورة التي 

  .)1(تصل إلى حد الوفاة

أو إلى الغلط العلمي إن الخطأ في التشخیص قد یكون راجعاً إلى الإهمال في التشخیص   

  .في التشخیص

وعلیه یتطلب من الطبیب القیام بالفحوصات اللازمة للمریض وأن یقوم بها وفقاً للأصول   

  .)2(العلمیة الثابتة والمستقرة في علم الطب

ونتیجة لتشابه الأعراض والآلام لبعض الأمراض، فقد یقوم الطبیب بتشخصي المریض   

ي في التشخیص، ویرى الفقه أن هذا الغلط لا تقوم به المسؤولیة بشكل مغلوط، أي الغلط العلم

  .)1(اتجاه الطبیب

                                                        
  .91الصرایرة، أحمد، مرجع سابق، ص )1(
  .310ق، صمنصور، محمد حسین، مرجع ساب )2(



40 
 

ومن ثم لا یشكل خطأ طبیاً في التشخیص إلا إذا كان منطویاً على إهمال ومخالفة   

التي ینم فیها عن جهل للأصول العلمیة الثابتة التي یجب على كل طبیب الإلمام بها، وهي الحالة 

والمتفق علیها من قبل الجمیع والتي تعدّ الحد الأدنى التي یتفق مع أصول ب جسیم بأولیات الط

أو أن یتم بطریقة سطحیة وسریعة وغیر متكاملة، المهنة الطبیة، كالإهمال بالقیام بالفحص الطبي، 

أو عدم استعمال الوسائل الطبیة المتفق على استخدامها في مثل هذه الأحوال كالسماعة الطبیة، 

لمیكروسكوبي مثلاً إلا إذا كانت حالة المریض ذاتها لا تسمح باستعمال الوسیلة، أو أن والفحص ا

  .)2(الظروف الموجود بها المریض لا تؤهله لذلك

الخطأ في التشخیص أدى إلى خطأ في المعالجة، : "وقد قضت محكمة التمییز الأردنیة بأن  

حداث العاهة  فى وصاحبه بالتعویض عن الضرر الذي لحق الدائمة للطفلة، وبالنتیجة یلزم المستشوإ

  .)3("بالطفلة

  :الخطأ في وصف العلاج: الفرع الثاني

المبدأ المستقر علیه في الفقه والقضاء والمؤكد في التشریع، هو حریة الطبیب في وصف   

  .)4(العلاج للمریض واختیاره الطریقة التي یتم بها العلاج متقیداً بمصلحة المریض

على الطبیب في مجال الرعایة : "من الدستور الطبي الأردني بأنه) أ/13(ة وقد نصت الماد  

حریة الطبیب فیما یصفه مع مراعاة ظروف المریض  -أ: الطبیة الخاصة مراعاة التقالید التالیة

  ".المادیة

                                                                                                                                                                  
، والصرایرة، 314، ومنصور، محمد حسین، مرجع سابق، ص131عجاج، طلال، مرجع سابق، ص: انظر )1(

  .97أحمد، مرجع سابق، ص
  .27، منشور عبر ستار تایمز، مرجع سابق، ص"أركان المسؤولیة المدنیة للطبیب ونطاقها"بحث بعنوان : انظر )2(
  .، منشورات مركز عدالة12/5/1991، تاریخ 1246/90تمییز أردني رقم  )3(
  .253الكاید، أسامة، مرجع سابق، ص )4(
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وعلیه یكون الطبیب مخطئاً إذا استعمل علاجاً أو طریقة علاج ولم یراع حالة المریض   

  :)1(سم الفقه الخطأ بوصف العلاج إلى قسمینالصحیة، وقد ق

  .الخطأ نتیجة عدم اتباع الأصول العلمیة السائدة وقت تنفیذ العلاج الطبي: القسم الأول

  .الخطأ الناشئ عن الإخلال بقواعد الحیطة والحذر: القسم الثاني

لاج دون اختیار الطبیب لطریقة الع: "وفي هذا السیاق قضت محكمة التمییز الأردنیة بأن  

  .)2("الأخرى لا تشكل خطأ طبیاً ما دامت هذه الطریقة صحیحة

إذا : "ومن التطبیقات القضائیة في مصر، ما قضت به محكمة النقض في حكم لها جاء به  

قام الطبیب بمزج الدواء بمحلول الطرطیر بدلاً من الماء المقطر الذي كان یتعین مزجه، فإنه أي 

كان قد وقع في هذا الخطأ لوحده أم اشترك معه المریض فیه، الطبیب یكون قد أخطأ سواء 

مسؤولیة أي من المشاركین فیه، وبالتالي یجب مساءلته في الحالتین، لأن الخطأ المشترك لا یجب 

یعد إهمالاً یخالف كل وبالتالي فإن تقاعس الطبیب عن تحریر الدواء والتحرز منه والاحتیاط له 

  .)3("لیه أن یتحمل المسؤولیةقواعد المهنة وتعالیمها وع

  :الخطأ في العملیات الجراحیة: الفرع الثالث

تعد الجراحة من أهم الطرق العلاجیة التي یستخدمها الطبیب في علاج المریض، وهناك   

الالتزام بأخذ  :)4(عدداً من الالتزامات التي تقع على عاتق الطبیب في العملیات الجراحیة، وهي

                                                        
  .113؛ والمخاترة، ماجدة، مرجع سابق، ص253الكاید، أسامة، مرجع سابق، ص )1(
  .، منشورات مركز القسطاس القانوني16/5/2010، تاریخ 1018/2009تمییز أردني رقم  )2(
منصور، محمد حسین، مرجع سابق، : ، مشاراً إلیه لدى20/4/1990، تاریخ 1603/1989نقض مصري رقم  )3(

  .380ص
  .وما بعدها 106الصرایرة، أحمد، مرجع سابق، ص )4(
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الالتزام بالفحص والتشخیص الصحیح، والالتزام بإجراء العملیة الجراحیة ، و )1(موافقة المریض

  .والالتزام بالإشراف والوقایة بعد العملیة وبذل العنایة اللازمةبأقصى درجات الیقظة، 

ومن أبرز الأخطاء الممكن تصورها في العملیات الجراحیة هي الخطأ الطبي أثناء العملیة   

الطبیب یعد مسؤولاً إذا خالف القواعد الفنیة : "لتمییز الأردنیة بأنالجراحیة، فقد قضت محكمة ا

والقواعد العلمیة أثناء العملیة الجراحیة ومن ثم تقوم مسؤولیته عن ترك قطعة القماش في بطن 

  .)2("المریض أثناء العملیة

ام وقد ذهب بعض الفقه إلى وجوب اعتبار التز وهناك الأخطاء المتعلقة بجراحة التجمیل،   

الطبیب في الجراحة التجمیلیة التزاماً بتحقیق نتیجة، بحیث تقوم مسؤولیته المدنیة عند فشل العملیة 

  .)3(ما لم ینف علاقة السببیة بین الخطأ والضرر الحاصل

أن التزام طبیب جراحة التجمیل هو بذل  –والباحث یؤیده  –بینما یرى جانب من الفقه   

  .)4(عنایة لا تحقیق نتیجة

الرأي؛ لأن جراحة التجمیل لا یقصد منها شفاء المریض حتى یكون لباحث إذ یؤید هذا وا  

التزام الطبیب التزاماً بتحقیق نتیجة، إنما یقصد منها بذل العنایة التامة لإصلاح التشوهات لدى 

  .المریض لا أكثر

  :أخطاء التخدیر: الفرع الرابع

أخصائي، وبالتالي فإن من المفترض فیه  لأهمیة التخدیر، فقد أوكلت مباشرته إلى طبیب  

إتقان عمله، بحیث أن نتائج التخدیر أصبحت مضمونة إلى حد ما، فإذا حصل ضرر من التخدیر 
                                                        

كل عمل طبي یجب أن یستهدف مصلحة المریض " :من الدستور الطبي الأردني بأن) 2(نصت المادة  )1(
  ".ن كان قاصراً أو فاقداً للوعيالمطلقة، وأن تكون له ضرورة تبرره وأن یتم برضائه أو رضاء ولي أمره إ

  .، منشورات مركز القسطاس القانوني3/10/1996، تاریخ 1018/96تمییز أردني رقم  )2(
  .138الفضل، منذر، مرجع سابق، ص )3(
  .398منصور، محمد حسین، مرجع سابق، ص )4(
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فإن الخطأ هنا یكون مفترضاً من جانب طبیب التخدیر، وما علیه إلا أن یثبت عدم صدور خطأ 

  .)1(ریض نفسه لنفي المسؤولیة عنهمنه، أو أن هناك حادثاً فجائیاً أو قوة قاهرة أو خطأ الم

وبالتالي فإن الأخصائي یضمن مسؤولیة الأفعال التي هي من ضمن نطاق أعمال   

التخدیر، لذلك علیه الالتزام بإجراء الفحوصات قبل عملیة التخدیر ومراقبة الأجهزة الحیویة للمریض 

  .)2(لمریض من المخدرأثناء غیبوبته مثل القلب، والأوعیة الدمویة، وعلیه واجب إنعاش ا

وتطبیقاً لذلك، قضت محكمة النقض الفرنسیة في حكم لها بأن الطبیب یلتزم بمتابعة حالة   

المریض حتى استفاقته من العملیة، ویتأكد هذا الالتزام عندما یخشى احتمال وقوع خطر یصعب 

  .)3(على غیر المتخصصین تداركه

رقابة طبیب التخدیر والإنعاش یجب : "بأنقضت محكمة النقض الفرنسیة في حكم لها كما   

أن تستمر بعد استفاقة المریض لغایة استعادته لوظائفه الحیویة، وعلى الخصوص وظیفة الأمعاء، 

لأن الممرضة أثناء هذه المرحلة الخطیرة إنما تعمل تحت إشراف طبیب التخدیر وعهدته 

سببت الضرر، وبالرغم من أنه كان  ومسؤولیته، وأن المریض حینما أجریت له عملیة الحقن التي

  .)4("مستیقظاً، لم یكن قد تمّ إنعاشه بالمعنى التقني للكلمة ما دامت أمعاؤه لم تستعد بعد وظیفتها

  :أخطاء الأشعة: الفرع الخامس

الأشعة لها دور كبیر وهام في العمل الطبي، وتعتبر من الأجهزة الأساسیة لتشخیص   

بیر في هذا المجال والمكتشفات الكبیرة لأجهزة الأشعة، واستعمالها في الأمراض، ونظراً للتطور الك

علاج الأمراض مثل السرطان، وهو ما یسمى بالطب النووي، ونظراً لخطورتها وما قد تسببه من 
                                                        

؟ بحث مقدم إلى أخطاء العلاج، هل من ضمانات لحمایة الطبیب والمریض معاً ). 1999(ناجي، رجاء  )1(
  .6المؤتمر العلمي الأول، جامعة جرش الأهلیة، جرش، الأردن، ص

  .173الحسیني، عبد اللطیف، مرجع سابق، ص )2(
  .64منصور، محمد، المسؤولیة الطبیة، مرجع سابق، ص: أشار إلیه )3(
  .65منصور، محمد، المسؤولیة الطبیة، مرجع سابق، ص: أشار إلیه )4(
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أضرار سواء للمریض أم للفني، فإنه یجب استعمالها من قبل متخصص، لذا فإن الالتزامات 

الأشعة هي التأكد من سلامة الآلات التي یستعملها، وألا یسلط على  المترتبة على الطبیب أو فني

  .)1(المریض أشعة إلا بالمقدار الواجب تسلیطه

وعلى الطبیب مراقبة تأثیر الأشعة على جسم المریض بمنتهى الیقظة والحذر، بحیث یجب   

مات غیر طبیعیة علیه وقف العلاج فوراً أو المباعدة بین جلساته إذا ظهر أي أثر لحروق أو علا

م مسؤولیة طبیب 1936ینایر  2وتطبیقاً لذلك قضت محكمة استئناف مصر بتاریخ . )2(على الجسم

عن قرحة في عنق المریض، لأنها نشأت عن أخطاء ارتكبها، إذ إنه عهد إلى الممرضة بإجراء 

  .)3(جلسات الأشعة مع وجود خطأ في الجهاز، حیث كان یجب تأجیل العلاج

الأشعة یكون مسؤولاً عن الأضرار اللاحقة بالمریض بسبب الإهمال وعدم اتخاذ إن طبیب   

الاحتیاطات اللازمة، أو عن أي خلل بالجهاز، أو طول مدة العلاج وعدم استعمال للطرق العلمیة 

  .السلیمة، مما یشكل معه خطأ طبیاً یوجب المساءلة المدنیة

  :أخطاء التولید: الفرع السادس

روض على طبیب النسائیة والتولید هو الالتزام ببذل العنایة والیقظة والحذر، الالتزام المف  

وتبدأ العلاقة بین الطبیب والمریضة من لحظة مراجعة المریضة للطبیب، ویتیقن أنها حامل، هنا 

یلتزم الطبیب إذا استمرت المریضة بمراجعته دون انقطاع أو حتى خلال فترة مراجعتها له بأن یقدم 

نایة اللازمة والمشورة، وعلیه قبل القیام بإعطاء أي دواء للمریضة التأكد من تأثیر هذا الدواء لها الع

                                                        
  .173، بسام، مرجع سابق، صالمحتسب باالله )1(
  .314عجاج، طلال، مرجع سابق، ص )2(
  .98أبو زید، سعد، مرجع سابق، ص: أشار إلیه )3(
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على الجنین وعلى المریض، وهذا یستلزم إجراء الفحوصات والدراسات ومعرفة تأثیرات الأدویة 

  .)1(الجانبیة

وهنا على كما قد تستدعي حالة المریضة أثناء فحصها لاستعمال بعض الأجهزة الطبیة،   

لا كان مسؤولاً عن كل خطأ یحصل  الطبیب أن یستعمل هذه الأجهزة بكل حرص ودرایة، وإ

اء استعمال هذه الأجهزة، ومن الأضرار التي یمكن أن تحصل نتیجة استعمال هذه  للمریضة من جرّ

  .)2(الأجهزة مثلاً سقوط الجنین أو حالة توسع في الرحم

قیامه بعملیة الولادة سواءً ولادة طبیعیة أم عملیة  كما أن على طبیب النسائیة أثناء"  

قیصریة، أن یكون قد قام بكل الضروریات العلاجیة للمریضة، وأن یستعمل أي أداة بكل حذر، 

ووفق الأصول العلمیة، وفي هذا السیاق فقد عرضت قضیة في إنجلترا على مجلس اللوردات 

م بسحب المولود بوساطة كلاب الجراح، تخص سیدة عانت من صعوبات ولادة، وأن الطبیب قا

وهو جهاز یستعمله طبیب التولید، واستعمل هذا الجهاز ست مرات، إلا أنه اضطر إلى إجراء 

عملیة قیصریة وتبین أن الطفل یعاني من تلف دماغي، وتبین من ظروف القضیة أن المرأة 

لقام بإجراء العملیة رفضت تصویر رحمها للتأكد من معرفة اتساعه الذي لو عرفه الطبیب 

الجراحیة، حیث وجدت المحكمة أنه من الطبیعي أن یستعمل الطبیب كلاباً لسحب الطفل، وتبین 

  .)3("أن الطبیب غیر مسؤول

ولا یجوز لجمیع الأطباء إجراء العملیات وهم بحالة السكر، ویجب على الطبیب أن یقوم   

علمیة، وقضى في مصر بمسؤولیة الطبیب الذي لم بالاحتیاطات اللازمة قبل الولادة وفقاً للأصول ال

                                                        
  .116الصرایرة، أحمد، مرجع سابق، ص )1(
  .317عجاج، طلال، مرجع سابق، ص )2(
  .175الحسیني، عبد اللطیف، مرجع سابق، ص: أشار إلى ذلك )3(
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یتخذ الإجراءات والاحتیاطات التي یوجبها الفن الطبي في عملیة ولادة انتهت بوفاة الأم، وقضت 

  .)1(بأن الطبیب ارتكب عدة أخطاء كانت السبب في النزیف الذي أدى إلى وفاة الأم

  

                                                        
  .304، بسام، مرجع سابق، صالمحتسب باالله: أشار إلیه )1(
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  الفصل الثالث
  خطأ الطبينطاق المسؤولیة المدنیة للطبیب عن ال

إن دراسة نطاق المسؤولیة المدنیة للطبیب عن الخطأ الطبي تتطلب منا بیان هذا النطاق    

  .من حیث المسؤولیة المدنیة عن أعماله الشخصیة، ومن ثم مسؤولیته عن الغیر وعن الأشیاء

  :لذلك سأقسم هذا الفصل إلى مبحثین، هما  

  .عماله الشخصیةالمسؤولیة المدنیة للطبیب عن أ: المبحث الأول

  .المسؤولیة المدنیة للطبیب عن فعل الغیر وفعل الأشیاء: المبحث الثاني

  المبحث الأول

  الشخصیة أعمالهالمسؤولیة المدنیة للطبیب عن 

الأولى؛ عندما : تثار المسؤولیة المدنیة للطبیب عن أعماله الشخصیة في حالتین، هما  

الثانیة؛ عندما یرتكب هذا الخطأ وهو ضمن فریق یرتكب الطبیب خطأ شخصیاً اتجاه المریض، و 

  :طبي، لذا سأقسم هذا المبحث إلى مطلبین

  المطلب الأول

  :المسوؤلیة المدنیة للطبیب عن الخطأ الشخصي اتجاه المریض

مستمدة من القواعد العامة للمسؤولیة  خطأه الشخصيتعدّ مسؤولیة الطبیب المدنیة عن   

وتطبیقاً للقواعد العامة في القانون المدني الأردني، فإن الأساس  ،لأردنيالمدنیة في القانون المدني ا

مدني التي نصت ) 256(الشخصیة هو نص المادة  أخطائهالقانوني لمسؤولیة الطبیب المدنیة عن 

، وهذا معناه أن المسؤولیة "كل إضرار بالغیر یلزم فاعله ولو غیر ممیز بضمان الضرر: "على أن

تي تحكم العلاقة بین الطبیب والمریض المضرور في المستشفیات العامة، في التقصیریة هي ال

  .حین یكون الخطأ العقدي هو أساس المسؤولیة المدنیة في المستشفیات الخاصة
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الواجب الوقوف عنده، أو التقصیر عن الحد " مجاوزة الحد"والمقصود بالإضرار هنا   

ن الفعل مما یترتب علیه الضرر، فهو یتناول الفعل الواجب الوصول إلیه في الفعل، أو الامتناع ع

لى مجرد الإهمال على حد سواء . )1(السلبي والفعل الإیجابي، وتنصرف دلالته إلى الفعل العمد وإ

كل فعل أو عدم فعل : "الأردنیة في أحد أحكامها إلى أن وفي هذا الصدد قضت محكمة التمییز

  .)2("یلحق بالغیر الضرر یستوجب التعویض

: مدني أردني بأنه) 256(والإضرار قد یقع بالمباشرة، وقد یقع بالتسبب، وقد نصت المادة   

ذا  -2یكون الإضرار بالمباشرة أو التسبب،  - 1" فإن كان بالمباشرة لزم الضمان ولا شرط له، وإ

  ".وقع بالتسبب فیشترط التعدي أو التعمد أو أن یكون الفعل مفضیاً إلى ضرر

إذا اجتمع المباشر والمتسبب یضاف الحكم إلى : "مدني أردني بأنه) 258(ونصت المادة   

  ".المباشر

  في ضوء ما سبق، ما طبیعة المسؤولیة المدنیة للطبیب عن خطأه الشخصي؟  

ما أن تكون مسؤولیة عقدیة     .إن هذه الطبیعة إما أن تكون مسؤولیة تقصیریة، وإ

ص خاص بمسؤولیة الطبیب المدنیة، هذا ولم ینص القانون المدني الأردني على أي ن  

ولكن هذا لا یعني أن المشرّع الأردني قد أعفى الطبیب من هذه المسؤولیة، إنما نطبق القواعد 

  .العامة الذي نظم أحكام المسؤولیة التقصیریة والمسؤولیة العقدیة

  یة؟وعلیه، متى تكون مسؤولیة الطبیب المدنیة تقصیریة؟ ومتى تكون هذه المسؤولیة عقد  

                                                        
المبسوط في شرح القانون المدني، الخطأ، ). 2006(؛ والذنون، حسن علي 299سلطان، مرجع سابق، ص )1(

  .128، دار وائل للنشر والتوزیع، عمان، ص2الجزء الثاني، ط
  .م، منشورات مركز عدالة15/2/1995تاریخ ) هیئة عامة( 1196/1994تمییز حقوق رقم  )2(
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المسؤولیة التقصیریة تقوم : "یمكن تعریف المسؤولیة التقصیریة كما عرفها السنهوري بأنها  

  .)1("على الإخلال بالتزام قانوني واحد لا یتغیر هو الالتزام بعدم الإضرار بالغیر

وقد ذهب جانب من الفقه إلى اعتبار مسؤولیة الطبیب مسؤولیة تقصیریة متى سبب أضراراً   

، ویرى هذا )2(جت عن الأخطاء المرتكبة من الطبیب أثناء ممارسته للعمل الطبيللمرضى نت

الجانب أن التزام المریض هو دفع الأجر للطبیب ولا التزام على الطبیب تجاه المریض، والمسؤولیة 

التقصیریة تترتب على كل إخلال بواجب قانوني لا یمت إلى العقد بصلة مباشرة، ومصدر الالتزام 

القانون، ذلك أنه إذا سلك شخص سلوكاً نتج عنه ضرر بالغیر، فإن ذلك الشخص یكون  فیها هو

من ) 256(ملزماً بالتعویض، لأن القانون یوجب عدم الإضرار بالغیر، وهذا ما نصت علیه المادة 

  ".كل إضرار بالغیر یلزم فاعله ولو غیر ممیز بضمان الضرر: "القانون المدني الأردني بأنه

. مسؤولیة الطبیب ناشئة عن خطأ عقدي، وعندئذ نكون أمام مسؤولیة عقدیة وقد تكون  

وحیث أن الطبیب یباشر عمله من خلال المؤسسات العلاجیة والتي تنقسم إلى مؤسسات علاجیة 

عامة وأخرى خاصة، فلا بد من تناول مسؤولیة الطبیب عن خطأه الشخصي في إطار المؤسسات 

  .العلاجیة على اختلاف أنواعها

تعتبر المؤسسات العلاجیة العامة مرافق عامة تخضع لأحكام المسؤولیة الإداریة مثل باقي   

المرافق العامة في الدولة، ذلك أنها تضطلع بمهمة تقدیم خدمة عامة لجمهور المستفیدین منها، لأن 

قوق المرفق العام یسیر وفق نظام محدد یكفل تحقیق الخدمة العامة، ویبین واجبات المرفق وح

المستفیدین منه؛ كما أن القائمین على تسییر المرفق وتحقیق الخدمة العامة هم بمثابة أعضاء له 

                                                        
الوسیط في شرح القانون المدني، نظریة الالتزام، مصادر الالتزام، منشورات ). 1998(السنهوري، عبد الرزاق  )1(

  . 847الحلبي، بیروت، ص
  .379المسؤولیة المدنیة في التقنینات العربیة، دار التراث العربي، القاهرة، ص). 1978(مرقس، سلیمان  )2(
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یقومون على تقدیم الخدمة العامة للمستفیدین وتنسب أعمالهم للمرفق ذاته، ویكون المرفق مسؤولاً 

  .)1(عنها قبل المستفیدین

امة مسؤولیة تقصیریة وذلك وتكون مسؤولیة الطبیب الذي یعمل في مؤسسة علاجیة ع  

لانتفاء وجود عقد بینه وبین المریض، لأن المؤسسة العلاجیة العامة تتبع للدولة، ویباشر فیها 

نما بصفته موظفاً مكلفاً  الطبیب العلاج لا بصفته الشخصیة وبناءً على عقد بینه وبین المریض، وإ

منتفعین بخدماتها العلاجیة ووفقاً من قبل الهیئات والمؤسسات التي یعمل بها لعلاج جمهور ال

  .)2(للقوانین واللوائح المنظمة لعمل هذه الهیئات والمؤسسات

ویتم في المؤسسات العلاجیة العامة التمییز بین أعمال الأطباء وبین أعمال غیرهم من   

العاملین، فیرى البعض أن الأطباء الذین یمارسون عمل فني مستقلون في هذا الجانب عن 

العلاجیة، ولا ینسب عملهم الفني إلیها، ذلك أن عمل الطبیب الفني یمنع من كونه تابعاً  المؤسسة

لشخص آخر إن لم یكن طبیب مثله یمكنه مراقبته في مثل هذا العمل، وبالتالي لا تتحمل المؤسسة 

نما یتحملها الطبیب بصفته الشخصیة لوحده، ذلك أن مثل هذا العمل الفني  المسؤولیة عنه وإ

ع لتقدیر الطبیب الشخصي، وأما العمل الذي یمارسه الطبیب ویخرج عن نطاق تقدیره یخض

الشخصي ویكون خطأ فادحاً فینسب إلى المؤسسة العلاجیة العامة، وأما العاملین في المؤسسات 

العلاجیة العامة من غیر الأطباء فإن أعمالهم تكون منسوبة للمؤسسة التي یمارسون أعمالهم فیها 

                                                        
المدنیة عن الاعمال الطبیة في الفقه والقضاء، بحث منشور ضمن المسؤولیة ). 2004(مصطفى، الجمال  )1(

المجموعة المتخصصة في المسؤولیة القانونیة للمهنیین، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت، لبنان، الجزء الأول، 
  .97، ص2ط

في الفقه الإسلامي مسؤولیة الطبیب والإدارة، المرفق الطبي، دراسة مقارنة ). 1983(أحمد، شرف الدین : انظر )2(
  .53وفي القضاء الكویتي والمصري والفرنسي، ص
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ؤدون أعمالهم وفقاً لما تفرضه لوائح المؤسسة وأصول المهنة التي یمارسونها ولا یترك لهم لأنهم ی

  .)1(حریة كبیرة في التقدیر

إلا أن الراجح هو أن الطبیب یعتبر تابعاً للمستشفى الذي یعمل به وأن علاقة التبعیة   

ذلك أن المریض الذي القائمة بین الطبیب والمستشفى تكفي لأن یتحمل المستشفى خطأ الطبیب، 

یتعالج في مؤسسات علاجیة عامة لا یتمكن من اختیار طبیبه بحریة، بل إن إدارة هذه المؤسسات 

هي التي تحدد الأطباء لتشخیص مرض المریض وعلاجه، فعلاقة المریض والطبیب العامل في 

یة، لذلك مؤسسة علاجیة عامة هي علاقة غیر مباشرة لا تقوم إلا من خلال المؤسسة العلاج

فحقوق والتزامات الطبیب والمریض تتحدد بمقتضى اللوائح التي تنظم نشاط المؤسسة العلاجیة 

كما أنه للمریض الحق بالرجوع على المؤسسة العلاجیة أو الطبیب الذي أصابه بحسب  ،)2(العامة

  .ما یراه فیحق للمریض أن یرجع علیهما مجتمعین أو منفردین بكامل التعویض المقضي به

أما بالنسبة إلى المؤسسات العلاجیة الخاصة، فهي تتمتع بشخصیة معنویة ولا تندمج في   

الإدارة العامة ولا تعتبر فرعاً من فروعها حتى ولو وضعت تحت رعایة الدولة، كما أن أموالها 

 –خاصة ومستخدموها خصوصیون ومسؤولیتها تخضع لأحكام القانون الخاص، ذلك أن الأفراد 

  .)3(هم الذین ینشؤون المؤسسات العلاجیة الخاصة –دارة ولیس الإ

تقوم إدارة المؤسسات العلاجیة الخاصة بتنفیذ التزاماتها نحو المرضى عن طریق استعانتها   

بأطباء أخصائیین تتعاقد معهم یقومون بعلاج المرضى بعد إجراء الفحوصات اللازمة طبقاً 

                                                        
مسؤولیة الطبیب المهنیة في القانون الفرنسي، بحث منشور ضمن المجموعة ). 2008(سرحان، عدنان إبراهیم  )1(

  .213- 212المتخصصة في المسؤولیة القانونیة للمهنیین، مرجع سابق، ص
  .84، ص2ولیة الطبیة، دار النهضة العربیة، القاهرة، طالمسؤ ). 1999(منصور، حسین محمد  )2(
دون سنة طبع، مسؤولیة المستشفى الخاص عن أخطاء الطبیب ومساعدیه، ). 2005(أحمد، محمود سعد  )3(

- 27، شركة الطوبجي للطباعة، القاهرة، ص1دراسة تحلیلیة لاتجاهات الفقه والقضاء المصریین والفرنسیین، ط
28.  
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علاقة الأطباء بالمؤسسات العلاجیة الخاصة في للأصول ومراعاة قواعد فن المهنة، وتتحدد 

فهناك نوع من الأطباء الذین لا یرتبطون بالمؤسسات العلاجیة الخاصة على سبیل : مضمارین

نما یقومون بإجراء معالجات للمرضى بناءً على استئجار المؤسسات لهم نتیجة  الدوام، وإ

م عن كل عمل یقومون به، وبالمقابل لتخصصهم الفني في مجال معین وبمقابل تدفعه المؤسسة له

قد یقوم بعض الأطباء الذین یمارسون عملهم في عیادات خاصة باستئجار آلات وغرف العملیات 

وعاملین معاونین بالمؤسسة الخاصة للقیام بالمعالجات للمرضى لحسابهم الخاص نظیر نسبة معینة 

  .)1(تدفع لإدارة المؤسسة العلاجیة الخاصة

ذا تم التع   اقد بین المؤسسة العلاجیة الخاصة والمریض لتلقي علاجه فیها وقامت وإ

المؤسسة بدورها بالتعاقد مع طبیب مختص لمباشرة علاج المریض، فإن العلاقة التي تربط 

المریض والمؤسسة العلاجیة هي علاقة تعاقدیة تتحمل بموجبها المؤسسة العلاجیة نتیجة الضرر 

ة ولو كان الضرر نتیجة لخطأ الطبیب، على أنه یمكن للمؤسسة اللاحق بالمریض أثناء المعالج

العلاجیة فیما بعد أن تعود على الطبیب المعالج بموجب عقدها معه، لأن العقد یجعل الطبیب 

المریض مسؤولاً عن أخطائه وأخطاء غیره ممن یستعین بهم لإنجاز هذا العقد، أما في حالة تعاقد 

لتنفیذ عقده مع  طبیب بالتوجه إلى أحد المؤسسات العلاجیة الخاصةمع الطبیب لمعالجته، وقیام ال

المریض باستخدام آلاتها وغرف العملیات والمعاونین فیها، فإن العلاقة العقدیة تكون بین الطبیب 

والمریض ولا تسأل المؤسسة العلاجیة الخاصة إلا في حدود تقدیم الخدمة التمریضیة أثناء المعالجة 

                                                        
  .116-115، القاهرة، ص1المسؤولیة المهنیة الطبیة، دراسة مقارنة، ط). 1996(م، الصفیر قیس إبراهی )1(
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ذا نجم عن أي من هؤلاء أي ضرر )1(عقب إجراء الطبیب المعالج للعلاج وتقدیم العنایة ، وإ

  .)2(بالمریض فإنه یمكن مساءلة المؤسسة على أساس المسؤولیة التقصیریة

وعندما ترتبط المؤسسة العلاجیة الخاصة في علاقات دائمة عن طریق إدارتها مع بعض   

لاجیة الخاصة، فإن المرضى یتجهون للتعاقد الأطباء ویعتبرون ضمن الجهاز الفني للمؤسسة الع

مع المؤسسات العلاجیة الخاصة مباشرة ولیس مع الأطباء العاملین فیها مما یترتب علیه عدم 

وجود علاقة عقدیة بین الطبیب المعالج والمریض، وبالتالي فإن الطبیب یسأل عن أخطائه تجاه 

نهما، بینما تكون المؤسسة العلاجیة مسؤولة المریض مسؤولیة تقصیریة لعدم وجود رابطة عقدیة بی

مسؤولیة تعاقدیة عن الأخطاء المرتكبة من الطبیب وفقاً للمسؤولیة العقدیة عن فعل الغیر، لأن 

المریض أبرم العقد مع المؤسسة العلاجیة ذاتها وهي التي قامت باختیار الأطباء، وللمریض الحریة 

ما على المؤسسة العلاجیة إما بالرجوع على الطبیب المعالج وفق أح كام المسؤولیة التقصیریة وإ

وفق أحكام المسؤولیة العقدیة، وهو في هذه الحالة سیختار الرجوع على المستشفى بموجب 

المسؤولیة العقدیة عن فعل الغیر، لأنه هو الأنسب والأفضل له بدلاً من الرجوع على الطبیب 

لك من ضرور إثبات عناصر هذه المسؤولیة التقصیریة وما یترتب على ذ بموجب المسؤولیة

  .)3(الأخیرة

بمسؤولیة مالك المستشفى على الرغم من أن الضرر "وقد قضت محكمة التمییز الأردنیة   

الذي لحق بالمریضة كان ناشئاً عن خطأ في التشخیص وهو عمل فني وقع به الطبیب المعالج مما 

                                                        
  .139سرحان، عدنان، مرجع سابق، ص )1(
وما  64، وسعد، أحمد محمود، مرجع سابق، ص107-106الشواربي، عبد الحمید، مرجع سابق، ص: انظر )2(

  .بعدها
بیة بین المفهوم القانوني والمسؤولیة المدنیة للصیدلي، دراسة مقارنة، الروشتة الط). 1993(الزقود، أحمد السعید  )3(

  .77-76، ص1دار النهضة العربیة، القاهرة، ط
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ى أن القضاء الأردني لم یمیز بین الخطأ الفني أدى إلى إصابة المریضة بعاهة دائمة مما یدل عل

  .)1("وغیر الفني عند تقریر مسؤولیة الطبیب أو المستشفى

ني أرى أنه ضمانة لحق المریض حال تعرضه لضرر نتیجة لتلقیه العلاج في مؤسسة    وإ

علاجیة خاصة عدم التفرقة بین الخطأ الفني والخطأ غیر الفني للطبیب، بحیث تقوم مسؤولیة 

  .لمستشفى تجاه المضرور عن الخطأ الذي یرتكبه الطبیب سواء كان ذا صبغة فنیة أم لاا

یرى الأستاذ السنهوري بأن المسؤولیة العقدیة تقابل المسؤولیة التقصیریة، فالأولى جزاء   

العقد، والثانیة جزاء العمل غیر المشروع، كما عرفها في معرض تفریقه بین المسؤولیتین العقدیة 

المسؤولیة العقدیة تقوم على الإخلال بالتزام عقدي یختلف باختلاف ما اشتمل : "صیریة بقولهوالتق

  .)2("علیه العقد من التزامات

  .وتفترض المسؤولیة الطبیة العقدیة قیام رابطة عقدیة بین المسؤول والمضرور  

  :ویجب توافر أربعة شروط لقیام المسؤولیة العقدیة، وهي  

 .وجود عقد بین طرفین .1

 .أن یكون العقد صحیحاً ومستوفیاً لكل أركانه وشروطه وعناصره الأساسیة .2

 .أن یخل أحد المتعاقدین بأحد التزاماته عن هذا العقد .3

  .)3(أن یلحق الإخلال بهذا الالتزام ضرراً للطرف الآخر أو لخلفه .4

  

                                                        
  .، منشورات مركز عدالة12/5/2013تاریخ  1246/90قرار رقم  )1(
  .733السنهوري، مرجع سابق، ص )2(
، 2یة، دراسة مقارنة، مكتبة دار الثـقافة، عمان، طالمسؤولیة الطبیة في الجراحة التجمیل). 1995(الفضل، منذر  )3(

  .35ص
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صة عمل موظفاً في مؤسسة علاجیة عامة یخضع للقوانین والأنظمة الخا الطبیب الذيإن 

بالعاملین في الدولة ولا یسأل إلا على أساس المسؤولیة التقصیریة باعتبار أن المریض 

المستفید من المؤسسة العلاجیة العامة هو في مركز قانوني عام یستفید منه كافة المواطني، 

، لأن حقوق المرضى والتزاماتهم لیست ناشئة عن اتفاقیات  وبعید عن أن یكون مركزاً تعاقدیاً

ة بینهم وبین الدولة، بل هي مستمدة من قواعد قانونیة عامة التطبیق، أوجدتها اللوائح ذاتی

والقوانین المنظمة للمرفق العام، ویترتب على ذلك أنه لیس للمؤسسة العامة أن ترفض قبول 

  .)1(مریض لدیها لأن هذا الرفض یخالف مبدأ المساواة أمام الخدمات العامة

الطبیب والمؤسسة العلاجیة العامة فقد ذهب رأي إلى استقلال  وأما عن العلاقة ما بین  

الطبیب في أعماله الفنیة مما یجعله غیر تابع لشخص آخر إن لم یكن طبیباً مثله حتى یتمكن 

من مراقبته في هذا العمل الفني، إلا أن غالبیة الآراء تعتبر الطبیب تابع للمؤسسة العلاجیة 

ه یكفي أن یكون للمؤسسة العلاجیة سلطة الإشراف الإداري على العامة التي یعمل فیها، إذ إن

تابعها، وأنه لا یلزم أن تجتمع للمتبوع سلطة الإشراف الفني والإداري على التابع، ذلك أن 

  .)2(المتبوع إداریاً یستطیع أن یوجه للتابع أوامره التي لا یملك التابع إلا الاستجابة لها

جیة الخاصة بناءً على توجیه الطبیب الأخصائي المعالج، وعندما تتحدد المؤسسة العلا  

ذا ما نجم عن عمل الطبیب الأخصائي خطأ ونجم  فإنه ینعقد عقد بین الطبیب والمریض وإ

عنه ضرر، فإنه وحده یكون مسؤولاً عن هذه الأضرار دون إدارة المؤسسة العلاجیة الخاصة 

ي مواجهة المریض بضمان عمل هذا التي جرى العمل العلاجي فیها، لأنها لم تتعهد ف

ذا  سمح الطبیب الأخصائي للمریض بالخروج الأخصائي الذي تعاقد مباشرة مع المریض، وإ

                                                        
  .23-22قیس، الصغیر، مرجع سابق، ص )1(
  .84منصور، محمد حسین، مرجع سابق، ص )2(
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المعجل من المؤسسة العلاجیة الخاصة بعد معالجته مباشرة ولو كانت حالته لا تسمح بذلك، 

  .)1(فالطبیب الأخصائي هو المسؤول وحده دون المؤسسة العلاجیة

قة المریض على المؤسسة العلاجیة الخاصة التي حددها له الطبیب الأخصائي إن مواف  

یرتب على المؤسسة العلاجیة ممثلة بإدارتها التزام تجاه المریض بتقدیم الرعایة الطبیة اللازمة، 

دارة المؤسسة یتعلق بتقدیم الخدمات التمریضیة  ذلك أن عقداً ضمنیاً انعقد بین المریض وإ

  .)2(المریض مع الطبیب مستقلاً عن عقد

وأما عن التزامات المؤسسة العلاجیة الخاصة الناشئة عن عقدها مع المریض فتتمثل بتقدیم   

قامته بتنفیسذ تعلیمات الطبیب المعالج فیما یتعلق  الخدمات العادیة للمریض أثناء علاجه وإ

العدد الكافي من  بنوعیة الطعام وتقدیم العلاج في مواعیده، وكذلك تلتزم المؤسسة بتوفیر

الممرضین المؤهلین والعاملین لأداء الخدمات، وبتقدیم أدوات الجراحة والأدویة، والمواد الواجب 

  .)3(توافرها من أجل تنفیذ تعاقدها مع المریض

وقد یتعاقد المریض مع المؤسسة العلاجیة الخاصة مباشرة، وتتعهد المؤسسة العلاجیة   

یترتب علاقة عقدیة بین المریض وبین المؤسسة العلاجیة،  بإحضار الطبیب الأخصائي، وهنا

ذا ما حصل ضرر للمریض تسأل المؤسسة العلاجیة على أساس المسؤولیة العقدیة عن كل  وإ

الأشخاص المستخدمین من قبلها في تنفیذ الالتزام العقدي، وتسمى هذه المسؤولیة بالمسؤولیة 

                                                        
  .71الزقرد، أحمد، مرجع سابق، ص )1(
  .30قیس، الصغیر، مرجع سابق، ص )2(
  .593مرقس، سلیمان، مرجع سابق، ص )3(
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صائي الذي أحضرته المؤسسة العلاجیة یعتبر العقدیة عن فعل الغیر، ذلك أن الطبیب الأخ

  .)1(ممثلاً عنها فتسأل المؤسسة عن أخطائه وأخطاء مساعدیه أثناء تنفیذ العقد

یخلص الباحث مما سبق إلى نتیجة مفادها أن مسؤولیة الطبیب تجه المریض تكون عقدیة    

واء أبرم العقد من قبل عندما یوجد عقد أو تشیر ظروف الحال إلى قیامه بین الطبیب ومریضه، س

المریض أو من قبل من یمثله قانوناً، فالرابطة التعاقدیة توجد في الأحوال التي یختار فیها 

المریض، أو من یقوم مقامه الطبیب المعالج، ویقبل هذا الأخیر دعوة المریض للعلاج، وهذا هو 

توجد هذه الرابطة التعاقدیة  الأصل في المشافي العامة والعیادات الخاصة والاستثناء علیه أن لا

  .بینهما

أما المسؤولیة التقصیریة للطبیب فتظهر في حالة انعدام الرابطة التعاقدیة، أو في حالة    

تخلف الرضا بین الطرفین، ومن الأمثلة على ذلك انعدام رضاء المریض كونه في غیبوبة أو 

یتدخل الطبیب من تلقاء نفسه قاصر ولم یتمكن الطبیب من الاتصال بممثله الشرعي، وعندما 

لإنقاذ جریح أو غریق أو مصاب، أو في التجارب الطبیة التي لیس لها هدف علاجي، أو عند 

امتناع الطبیب عن علاج مریض، أو إنقاذه بلا مبرر لأن مسلك الطبیب في هذه الحالة یخالف 

  .المسلك المألوف لطبیب یقظ في نفس الظروف

ع الأردني قد جاء واضحاً في عدم اشتراطه لركن الخطأ كأحد أركان    إن موقف المشرّ

المسؤولیة التقصیریة، إلا أنه وجدنا أن محكمة التمییز الأردنیة قد اتخذت موقفاً مختلفاً في بعض 

: مدني قرار لها قالت فیه) 256(أحكامها، ومن أحكامها التي جاءت مخالفة لمفهوم نص المادة 

                                                        
، 1المسؤولیة الطبیة، مفهومها، طبیعتها، آثارها، دار الفكر العربي، القاهرة، ط ).2003(سعد، أحمد محمود  )1(

  .176ص
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وقرار آخر قالت  ،)1("الخطأ، والضرر، وعلاقة السببیة: للمسؤولیة التقصیریة ثلاث أركان، هي إن"

ن لم یتعمد، كما أن الخطأ هو أحد أركان المسؤولیة التقصیریة: "فیه   .)2("إن المباشر ضامن وإ

كذلك وجدنا أن محكمة التمییز الأردنیة قد ذهبت إلى تطلب الإدراك والتمییز لقیام   

مدني، إذ جاء ) 256(ؤولیة التقصیریة على نحو یمكن اعتباره تعارضاً واضحاً لنص المادة المس

إن الالتزام القانوني الذي یعتبر الإخلال به خطأ في المسؤولیة التقصیریة هو : "في قرار لها قولها

ذا التزام ببذل عنایة، وهو أن یصطنع الشخص في سلوكه الیقظة والحذر حتى لا یضر بغیره، فإ

انحرف عن هذا السلوك الواجب مع إدراكه بذلك، یكون هذا الانحراف خطأ یستوجب مسؤولیته 

التقصیریة، سواء أكان هذا الانحراف ناتجاً عن تعهد الشخص عدم الإضرار بالغیر أو عن إهماله 

  .)3("وتقصیره

خطأ في  وحیث إن الالتزام القانوني الذي یعتبر الإخلال به: "وفي قرار آخر لها قالت  

المسؤولیة التقصیریة هو دائماً التزام ببذل عنایة وهو أن یصطنع الشخص في سلوكه الیقظة 

والتبصر حتى لا یضر بالغیر، فإذا انحرف عن هذا السلوك الواجب وكان من القدرة على التمییز 

  .)4("بحیث یدرك أنه انحرف، كان هذا الانحراف خطأ یستوجب مسؤولیته التقصیریة

ذهب الفقه والقضاء إلى أن التزام الطبیب بالعلاج : "ضت محكمة التمییز الأردنیة أنهقكما   

سواء وجد عقد علاج أم لم یوجد هو التزام ببذل عنایة ولیس بتحقیق غایة وهي شفاء المریض، 

نما یلتزم ببذل العنایة الصادقة في شفائه ویقظة، وتتفق مع الأصول المستقرة في علم الطب،  وإ

لى ه ذا ذهب الاجتهاد القضائي لمحكمة التمییز، فإذا قصر الطبیب في بذل العنایة المطلوبة وإ

                                                        
  .م، منشورات مركز عدالة28/5/1988تاریخ ) هیئة خماسیة( 381/1988تمییز حقوق رقم  )1(
  .م، منشورات مركز عدالة25/10/2001تاریخ  2706/2001تمییز حقوق رقم  )2(
  .م، منشورات مركز عدالة10/12/1986تاریخ ) هیئة خماسیة( 809/1986تمییز حقوق رقم  )3(
  .م، منشورات مركز عدالة28/5/1988تاریخ  381/1988تمییز حقوق رقم  )4(
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للمریض، فإنه یكون مسؤولاً عن الضرر الذي یلحق به، كما نصت المادة الأولى من الدستور 

وتقوم المسؤولیة الطبیة بین ... الطبي الأردني على أن مهنة الطب مهنة إنسانیة وأخلاقیة وعلمیة 

بیب والمریض على بذل العنایة وعدم الإهمال ولیس الشفاء، وحیث إن المسؤولیة المدنیة الط

للطبیب التي توجب التعویض علیه للمریض عما أصابه من ضرر تتحقق إذا توافرت الأركان 

  .)1("علاقة السببیة -3الضرر،  -2الخطأ الطبي،  - 1: التالیة

ع بما  إن ما جاء في قرارات محكمة التمییز سالفة   الذكر یعدّ تعارضاً واضحاً مع نهج المشرّ

كل إضرار بالغیر یلزم فاعله ولو غیر : "مدني التي نصت على أن) 256(جاء علیه النص بالمادة 

ع یكون قد بنى المسؤولیة التقصیریة ، وبهذا "خطأ"، ولم تقل كل "ممیز بضمان الضرر فإن المشرّ

  .على الإضرار ولیس الخطأ

مدني أردني التي تقیم المسؤولیة التقصیریة ) 256(ضمون نص المادة وبرغم وضوح م  

هو ) تقصیریاً أم عقدیاً سواء أكان (على أساس الفعل الضار، إلا أن الباحث یرى أن الخطأ 

الأساس القانوني الذي یصلح لمساءلة الطبیب، ذلك أن المادة الأولى من الدستور الطبي الأردني 

) 358/2(بوجه عام هو التزام ببذل عنایة، وهذا الالتزام وفقاً لنص المادة  تؤكد بأن التزام الأطباء

  .مدني أردني یسأل الطبیب عما یأتیه من غش أو خطأ جسیم

                                                        
  .م، منشورات مركز عدالة16/4/2009تاریخ  2346/2008تمییز أردني رقم  )1(
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  المطلب الثاني

  :المسؤولیة المدنیة للطبیب ضمن فریق طبي

حلاله محله لإت    مام قد یقوم الطبیب المعالج وأثناء تدخله الجراحي باستدعاء زمیل له وإ

العمل الجراحي الذي بدأه، فإذا ما نجم عن عمل هذا البدیل خطأ سبب ضرر للمریض ففي هذه 

المسألة لا بد من تبیان العلاقة القانونیة بین الطبیب المعالج والمریض من جانب، وكذلك علاقة 

  .المریض بالطبیب البدیل من جانب آخر، وأخیراً علاقة الطبیب المعالج بالطبیب البدیل

ذهب جانب من الفقه إلى أن یسأل الطبیب عن الأخطاء التي یرتكبها الطبیب المكلف   

بالتخدیر، كما یسأل عن أخطاء الطبیب الذي حل محله في جزء من التزامه إذا كان بدون رضا 

  .)1(المریض

في حین ذهب اتجاه آخر مؤداه أنه عندما یقوم الطبیب بإحضار خلف له لإتمام العلاج   

، وقبول المریض بالاستمرار مع الخلف فإنه ینشأ عقد بینهما ویصبح الأصیل أجنبیاً عن الذي بدأه

هذا العقد لأن الرابطة التي كانت بینه وبین المریض قد انفصمت لتحل محلها رابطة جدیدة مع 

الطبیب البدیل، ومن ثم تنتهي مسؤولیته بمجرد أن یحل آخر محله، فإذا كان الأصیل اختار بدیله 

ن أن یرتكب خطأ في الاختیار، وتسبب هذا البدیل في الإضرار بالمریض فإن للمریض أو بدو 

ورثته الرجوع على هذا البدیل وحده، وذلك لأن عقد الحلول إنما هو اتفاق بین طبیبین متكافئین في 

حتى یسأل عن نظر القانون بغیر خضوع من أیهما للآخر فلیس ثمة تبعیة بین الأصیل والبدیل 

  .)2(ئه، ویسأل البدیل عن فعل المساعدین وأخطائهم استناداً لنظریة التبعیة العارضةأخطا

                                                        
  .183عجاج، طلال، مرجع سابق، ص )1(
  .88-86ع سابق، صالمري، خالد، مرج: انظر تفصیلاً  )2(



61 
 

أما من ناحیة العلاقة بین الطبیب الأصیل والطبیب البدیل، لا یحق للمریض أن یرجع   

  .على الطبیب الأصیل بدعوى أن الطبیب الذي حل محله یعتبر تابعاً له

لبدیل، فإنه لا شك أن البدیل یسأل مسؤولیة شخصیة وفیما یتعلق بالعلاقة بین المریض وا  

عن المرضى الذین یتعاقدون معه مباشرة، أما المریض الذي بدأ العلاج مع طبیب أصیل واستمر 

في العلاج مع طبیب بدیل، فلا شك أن الاستمرار في العلاج مع البدیل ینشئ علاقة عقدیة بین 

ن یرفض العلاج مع البدیل ومع استمراریته ینعقد الطبیب البدیل والمریض، لأنه كان للمریض أ

الرضا وبالتالي نرى إعفاء الطبیب الأصیل من المسؤولیة عن أخطاء من یخلفه متى كان هذا 

  .)1(الخلف معروف بالحذق والكفاءة

وجرى العمل الطبي الجراحي على وضع المریض تحت البنج حتى یستطیع تحمل آلام   

البنج یقتضي من الطبیب الجراح نوع من الحیطة للتأكد من مدى قابلیة التدخل الجراحي، واستعمال 

  .المریض لتحمله، وقد یكون هو الذي یؤدي الجراحة أو هو شخص متخصص في ذلك

وعلى ذلك فإن عملیة تخدیر المریض تتطلب نوع من الحیطة والحذر مما یستلزم معها   

یب التخدیر مع المریض مدة أطول من ضرورة وجود الطبیب المختص في التخدیر، إذ یقضي طب

التي قضیها معه الجراح، فهو یتدخل قبل الجراحة لتخدیر المریض بعد فحصه، ویستمر معه في 

  .)2(مراعاة حالته أثناءها ثم تأتي بعد ذلك مهمته في إفاقة المریض والاطمئنان على حالته

  وطبیب التخدیر؟وهنا یدور التساؤل حول حدود المسؤولیة بین الطبیب الجراح   

إن اشتراك الطبیب الجراح وطبیب التخدیر في المسؤولیة ضمن الفریق الطبي هو الحل   

الأمثل الذي یجنب المریض عناء البحث عن مرتكب الخطأ داخل الفریق الطبي، إلا أن هذه الفكرة 

                                                        
  .93الزقرد، أحمد، مرجع سابق، ص )1(
  .84الصرایرة، أحمد، مرجع سابق، ص )2(
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ؤولیة لا تبتعد كثیراً عن المسؤولیة التضامنیة، حیث ینحصر وجه التمییز بینها وبین المس

  .التضامنیة في مجرد الاختلاف في الطبیعة

ففي المسؤولیة التضامنیة توجدة عدة روابط قانونیة والتزامات متعددة للمسؤولیة في مواجهة   

مصلحة المضرور، وبعبارة أخرى فإن الالتزام التضامني یتحلل من ناحیة أعضاء الفریق إلى عدة 

حیث تكون مسؤولیة أحد المسؤولین عقدیة وتكون دیون متمیزة قد تكون من طبائع متباینة، ب

  .مسؤولیة الآخر تقصیریة

أما في التضامن یكون مصدر الدین لجمیع المسؤولین هو المسؤولیة القانونیة أو المسؤولیة   

  .)1(التقصیریة

أما في الحالة التي یكون فیها تكوین الفریق الطبي من قبل الطبیب المعالج بسبب   

ي هذه الحالة سیبقى الطبیب مسؤولاً أمام المریض مسؤولیة مدنیة عن كل خطأ ضرورات العمل، فف

الفریق الطبي فلا یربطهم أي طبي ثابت في حقه وألحق بالمریض ضرراً، وكذلك باقي أعضاء 

صلة مع المریض، وعلى هذا فمسؤولیتهم تجاهه تكون تقصیریة، ویسأل كل منهم مسؤولیة 

من القانون المدني الأردني، ولا بدّ في هذا الصدد ) 256(ص المادة تقصیریة تجاه المریض وفقاً لن

س من الإشارة إلى أن هناك لا مجال لإعمال المسؤولیة التقصیریة في هذه الحالة على أسا

مدني، ) ب/288(مسؤولیة المتبوع عن فعل التابع، والتي نظم أحكامها المشرّع الأردني في المادة 

یسأل أحد عن فعل غیره، ومع ذلك فللمحكمة بناءً على طلب المضرور لا  -أ: "والتي نصت بأنه

نْ كانت له على  -إذا رأت مبرراً أن تلزم بأداء الضمان المحكوم به على من أوقع الضرر، ب مَ

نْ منه الإضرار سلطة فعلیة في رقابته وتوجیهه ولو لم یكن حراً في اختیاره إذا كان الفعل الضار  مَ

                                                        
  .108، ص1التأمین من المسؤولیة المدنیة للأطباء، دار النهضة العربیة، القاهرة، ط). 2008(جایر، أشرف  )1(
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ولمن أدى الضمان أن یرجع بما دفع  - 2في حال تأدیة وظیفته أو بسببها،  قد صدر من التابع

  ".على المحكوم علیه به

وتطبیقاً لما سبق، قضت محكمة التمییز الأردنیة في عدة قرارات لها بمسؤولیة المتبوع عن   

  .ضمن الفریق الطبي فعل التابع في مجال الخطأ الطبي

خطأ طبي حصل في المستشفى ومن الكادر إذا كان ما حصل من : "فقد قضت بأنه  

الطبي الذي كان متواجد في غرفة العملیات وهؤلاء تابعین له وهو مسؤول عن أخطائهم مسؤولیة 

ب من القانون المدني باعتبار أن المتضررین /1/288المتبوع عن أعمال تابعه وفقاً لأحكام المادة 

  .)1("في هذه الدعوى من الغیر

إذا كان مستشفى الأمیر فیصل بن الحسین وهو مستشفى : "خر بأنهكما وقضت في حكم آ  

حكومي ویعمل به أطباء موظفون لدى الدولة، فإن الدولة مسؤولة مدنیاً عن أي أخطاء یرتكبها 

تضى قواعد المسؤولیة التقصیریة، وعلیه فإن موظفوها أثناء ممارستهم لمهامهم الوظیفیة على مق

مدعي والمدعى علیهم الطاعنین، فإذا تمت العملیة التي أجراها الخصومة تغدو متوفرة بین ال

الطبیب المدعى علیه في أجواء غیر طبیة وغیر علمیة وفیها الكثیر من الفوضى ولم یساعده أحد 

غلاق البطن لوحده ولم یراع  من التمریض بل قام الطبیب نفسه بإجراء عملیة تنظیف الجرح وإ

ات من حیث عدد قطع الشاش، وبأن قطع الشاش قد تم نسیانها الأصول المتبعة في غرفة العملی

في بطن المریض خلال العملیة الثابتة والتي نشأ عنها التصاقات في الأمعاء وبالتالي فإن الخطأ 

في العملیة الجراحیة قد حدث من قبل طبیب یعمل لدى الحكمة وفي مستشفى حكومي، وبالتالي 

                                                        
  .م، منشورات مركز عدالة25/5/2005تاریخ  365/2005تمییز أردني رقم  )1(
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طاء موظفیها بالتعویض عن الأضرار التي یلحقونها بالغیر أثناء فإن الدولة مسؤولیة مدنیاً عن أخ

  .)1("تأدیة وظائفهم

إذا تعدد المسؤولون عن فعل ضار كان كل منهم مسؤولاً : "كما وقضت في حكم آخر بأنه  

بنسبة نصیبه منه، وللمحكمة أن تقض بالتساوي أو بالتضامن والتكافل فیما بینهم، وحیث إن وزارة 

ى علیها هي المالكة لمستشفى البشیر التابع لها، وهي مسؤولة عن أخطاء العاملین الصحة المدع

من القانون المدني، ) 288(لدیها بالمستشفى لأنهم یعملون تحت رقابتها وتوجیهها عملاً بالمادة 

وحیث إن المدعى علیهما الرابع الدكتور منیر والخامس الدكتور إسحاق تابعین لوزارة الصحة 

شرافها في مستشفى البشیر، لذا فإن المدعى علیهم ملزمون بالتكافل ویعملان  تحت رقابتها وإ

  .)2("والتضامن بدفع المبلغ الذي قدره الخبیر

ُسأل أحد عن فعل غیره إلا في : "وفي قرار حدیث لمحكمة التمییز الأردنیة جاء فیه   لا ی

ا وجود السلطة الفعلیة في توجیه حال توافر علاقة التبعیة مع هذا الغیر والتي یشترط لتوافره

الأوامر والرقابة والإشراف للمتبوع على التابع، وأن یكون المتبوع قد أخطأ خطأ أدى إلى إلحاق 

الضرر بالغیر أثناء تأدیة وظیفته أو بسببها، كما یحق لمن أدى الضمان أن یرجع بما أداه على 

  .)3("من القانون المدني) 288(المحكوم علیه بهذا الضمان وذلك وفقاً لنص المادة 

إذا تعدد : "من القانون المدني الأردني تنص بأنه) 265(نشیر هنا إلى أن المادة   

المسؤولون عن فعل ضار، كان كل منهم مسؤولاً بنسبة نصیبه فیه، وللمحكمة أن تقضي بالتساوي 

من الأطباء في إحداث  ، وهذا في الحالة التي یشترك فیها عدد"أو بالتضامن والتكافل فیما بینهم

  .الضرر بالمریض، ولم یرتبط المریض مع أي منهم بعقد طبي

                                                        
  .م، منشورات مركز عدالة21/8/2006تاریخ  196/2006تمییز أردني رقم  )1(
  .م، منشورات مركز عدالة5/6/2007تاریخ  626/2002تمییز أردني رقم  )2(
  .م، منشورات مركز عدالة16/6/2013تاریخ  996/2013تمییز أردني رقم  )3(
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  المبحث الثاني

  الأشیاءفعل الغیر وعن فعل المسؤولیة المدنیة للطبیب عن 

عند ممارسة الطبیب لعمله العلاجي، فإنه قد یدخل في علاقات متعددة مع المساعدین له   

أضرار للمریض، مما یثیر مدى مسؤولیة الطبیب عن فعل من الأطباء، وقد ینشأ عن فعل أحدهم 

الغیر، وقد تكون هذه الأضرار ناشئة عن فعل الشيء الذي استعان به الطبیب في النشاط الطبي، 

  فهل یسأل في هذه الحالة؟

إن دراسة هاتین الصورتین من المسؤولیة المدنیة للطبیب تتطلب تقسیم هذا المبحث إلى   

  .مطلبین

  :الغیرفعل المسؤولیة المدنیة للطبیب عن : ولالمطلب الأ 

تبدو أهمیة موضوع مسؤولیة الطبیب عن أفعال الغیر من الأطباء حیث یستعین الطبیب   

بمساعد له أثناء الجراحة لیساعده خصوصاً في بعض الأعمال الطبیة السابقة أو اللاحقة لأصل 

الجسم الذي یحتاج للجراحة ثم خیاطة ، مثل فتح المكان من )التدخل الجراحي(العمل العلاجي 

الجرح بعد انتهاء الجراحة، كما أن الاستعانة تكون ضروریة بطبیب التخدیر الذي یجهز المریض 

للجراحة، وعادة ما تثور مسؤولیة الطبیب عن فعل الغیر بصدد مسؤولیة الجراح عن أعمال طبیب 

  .)1(التخدیر

ر إلا إذا كان الجراح قد اتفق مع طبیب التخدیر ولا تثور المسؤولیة العقدیة عن فعل الغی  

ولیس المریض والذي یحدث دائماً أن الفریق الطبي للجراح یتضمن طبیباً للتخدیر لا یتعامل 

الجراح مع غیره، ولهذا لا یكون للمریض أي دور في اختیار طبیب التخدیر، فطبیب التخدیر یكون 

صح من قبل المستشفى الخاص، ولا تكون هناك مفروضاً على المریض من قبل الجراح أو بالأ

                                                        
  .276الشیخ، بابكر، مرجع سابق، ص )1(
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علاقة عقدیة إلا بین الجراح والمریض أو بین المستشفى الخاص والمریض، ولا توجد علاقة عقدیة 

  .)1(بین المریض وطبیب التخدیر

بناءً علیه إذا ارتكب طبیب التخدیر خطأ فإن الجراح یكون مسؤولاً مسؤولیة عقدیة عن   

یر یؤدي إلى عدم تنفیذ التزام الجراح ببذل العنایة اللازمة في علاج ذلك، فخطأ طبیب التخد

المریض، فطبیب التخدیر لیس أجنبیاً عن العقد على أساس أن الجراح هو الذي عهد إلیه 

  .بمساعدته في القیام بالجراحة أي أداء التزامه تجاه المریض

التخدیر لا تخل ولا  ویجب التأكید على أن مسؤولیة الطبیب المعالج عن خطأ طبیب  

تنقص من استقلال طبیب التخدیر من حیث تخصصه في عمله المهني، فمسؤولیة الطبیب المعالج 

نما ترجع إلى أن الجراح وحده  لا ترجع إلى أن طبیب التخدیر تابع أو خاضع له في أداء عمله وإ

بیب التخدیر لم یلتزم تجاه هو المتعاقد مع المریض، ومن ثم یلتزم ببذل العنایة اللازمة لعلاجه، وط

نما یمارس عمله بناءً على اتفاق مع الجراح، فالمساعدة لا تعني التبعیة إنما تعني  المریض وإ

  .)2(التعاون المتبادل

إن الطبیب عند تأدیته لالتزامه قد یكون منفرداً وقد یعمل معه مساعدون له في التنفیذ،   

التنفیذ أو في حالة عدم التنفیذ، ذلك لأن المریض لا  وحینئذ یكون مسؤولاً عنهم وعن أخطائهم في

یهمه إلا أن یتم تنفیذ هذا الالتزام بواسطة من اختاره من الجراحین دون أن یهتم بمن یستعین بهم 

  .الجراح من مساعدین

یضمن تنفیذه، ولا یجوز له أن یدعي انتفاء ) الطبیب(وعلى ذلك فإن المدین بالالتزام   

سناد الخطأ إلى الأشخاص الذین یستخدمهم في تنفیذ الالتزام، لأن مثل هذا خطئه وعدم مسؤول یته وإ

                                                        
  .54بق، صقیس، الصغیر، مرجع سا )1(
مسؤولیة الطبیب المعالج عن أخطاء معاونیه، مجلة الحقوق، جامعة الكویت، السنة ). 2005(الزبیدي، عبد االله  )2(
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القول یقلل إلى حد كبیر من قیمة العلاقات التعاقدیة وما یقوم علیه العقد من ثـقة متبادلة بین طرفي 

نایة الواعیة العقد، فالجراح یكون محلاً لثـقة المریض ویلتزم وفقاً للعقد الذي یربطه به أن یقدم له الع

والیقظة للأصول العلمیة، ویسأل بالتالي عن الأخطاء التي یرتكبها الطبیب الذي عهد إلیه بتخدیر 

المریض، فإذا كان الالتزام الوارد بالعقد بتحقیق نتیجة، فیكون خطأ الغیر قد وقع عند عدم تحقق 

ذا كان الالتزام ببذل العنایة، فیكون خطأ الغیر قد وقع بعدم بذل العنایة المطلوبة، بشرط  النتیجة، وإ

  .)1(أن یكون الغیر قد أحدث الضرر حال تنفیذ العقد أو بسبب تنفیذه

ویدور تساؤل هنا هل كل طرف من الغیر یسأل عنهم الطبیب؟ من المؤكد أن الطبیب   

بذلك الجراح لا یسأل عن كل من یتدخل في تنفیذ الالتزام بعلاج المريَ، طالما لم یعهد أنه ألزمه 

العمل الطبي، أو كان تدخل ذلك الغیر بدون موافقة الطبیب، كما إذا فرض طبیب آخر نفسه في 

علاج المریض، فإذا تسبب في  حدوث ضرر للمریض فلا یسأل الطبیب الجراح عن هذا الخطأ، 

 فمسؤولیة الطبیب الجراح عن طبیب مشارك له في تنفیذ التزامه الطبي، كطبیب التحالیل، أو طبیب

الأشعة، أو طبیب التخدیر، أو من غیر الأطباء، كالجهات المعاونة مثل أفراد هیئة التمریض، 

وطلاب كلیة الطب، فهؤلاء جمیعاً لا یعتبرون أجانب من عقد الطبیب الذي یلتزم بمقتضاه بتنفیذ 

  .)2(الالتزامات الطبیة نحو المریض

یة العقدیة عن فعل الغیر توافر وعلى ذلك فإنه یمكن القول أنه یشترط لقیام المسؤول  

  :شرطین، هما

                                                        
  .751السنهوري، مرجع سابق، ص )1(
  .216، ص1المسؤولیة الطبیة عن فعل الغیر، دار إثراء، عمان، ط). 1999(العبیدي، علاء الدین  )2(
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أن یكون هناك عقد صحیح بین الطبیب وبین المریض، فإذا لم یكن العقد صحیحاً بأن كان : أولاً 

باطلاً فإنه یترتب على بطلانه زواله باثر رجعي، وبالتالي لا نكون أمام مسؤولیة عقدیة، 

نما أمام مسؤولیة تقصیریة إذا توافرت شروطها   .وإ

أن یتولى غیر المدین تنفیذ العقد سواء بناءً على نص قانوني كحالة النائب القانوني، أو بناءً : ثانیاً 

  .على اتفاق كحالة اتفاق الجراح مع طبیب التخدیر

مسؤولیة  أما بشأن المسؤولیة التقصیریة للطبیب عن فعل الغیر في المستشفى العام، فهي  

ذلك  أردني مدني) ب/288(ولیة تقصیریة وفقاً لأحكام المادة التابع من أعمال تابعیه، وهي مسؤ 

العام أنه لا یمكن مساءلة المستشفى على أساس المسؤولیة العقدیة، فعلاقة المریض بالمستشفى 

كمرفق عام مستمدة من قواعد قانونیة أوجدتها القوانین والأنظمة المنظمة للمرفق العام، ومركز 

دیاً بل علاقة المنتفع بخدمة عامة بالمرفق الصحي والخدمات التي المریض لا یعدّ مركزاً تعاق

، في حین أنه في الحالة التي یكون فیها أمام مستشفى خاص أو عیادة خاصة، فإن التزام )1(یؤدیها

، وتترتب مسؤولیتهما في  هذین الأخیرین أمام المریض یكون بناءً على عقد طبي ولو كان ضمنیاً

  .)2(تهما تجاههحال الإخلال بالتزاما

  

                                                        
  .285الزبیدي، عبد االله، مرجع سابق، ص )1(
  .98الزقرد، أحمد، مرجع سابق، ص )2(
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  المطلب الثاني

  :الأشیاءفعل مسؤولیة الطبیب المدنیة عن 

إن فكرة المسؤولیة المدنیة عن فعل الأشیاء في نطاق المساءلة الطبیة حدیثة العهد نسبیاً   

في القانون، ویرجع أصل وجودها إلى القضاء الفرنسي، فهو الذي ابتدعها لیواجه بها مستجدات 

  .)1(أواخر القرن التاسع عشر الحیاة الطبیة في

وقد نظم المشرّع الأردني المسؤولیة المدنیة الناجمة عن فعل الأشیاء ضمن ثلاثة صور،   

مسؤولیة حارس الحیوان، ومسؤولیة حارس البناء، ومسؤولیة حارس الأشیاء غیر الحیة : هي

اسة، لذا سأبحث في تخرج عن نطاق موضوع هذه الدر ) الأولى والثانیة(والصورتان ). الجمادات(

  .الصورة الأخیرة التي تتعلق بالمسؤولیة عن الآلات وغیرها

لذا، سأبحث هذا المطلب في فرعین، الأول أتناول فیه مسؤولیة الطبیب عن الآلات   

  .والأجهزة الطبیة، والثاني أبحث فیه عن مسؤولیته عن الأدویة

  :بیةمسؤولیة الطبیب عن الآلات والأجهزة الط: الفرع الأول

كل من كان تحت تصرفه أشیاء تتطلب عنایة : "مدني أردني على أن) 291(تنص المادة   

خاصة للوقایة أو آلات میكانیكیة یكون ضامناً لما تحدثه هذه الأشیاء من ضرر إلا ما لا یمكن 

  ".التحرز منه، هذا مع عدم الإخلال بما یرد في ذلك من أحكام خاصة

ه لكي تقوم المسؤولیة المدنیة للطبیب عن الشيء، فإنه یلزم یستفاد من النص المتقدم أن  

وجود أشیاء تتطلب حراستها عنایة خاصة، وأن یقع الضرر بفعل الشيء، وقد : توافر شرطین، هما

  .نظمت هذه المادة أحكام المسؤولیة التقصیریة عن فعل الشيء

                                                        
  .322، الإصدار العاشر، ص1مصادر الالتزام، دار الثـقافة، عمان، ط). 2010(منصور، أمجد محمد  )1(
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، ففي بعقد طبيالمریض  في الحالة التي یكون فیها الطبیب مستخدم الآلة غیر مرتبط معف  

هذه الحالة فإن مسؤولیة الطبیب عن الآلات والمعدات الطبیة تجاه المریض مسؤولیة تقصیریة 

  .سالفة الذكر من القانون المدني الأردني) 291(، وتخضع لأحكام المادة )مسؤولیة حارس الشيء(

ع الأردني قد أقام قرینة على قیام مسؤولیة الطبیب عن   الآلات والمعدات  أي أن المشرّ

الطبیة التي یستخدمها متى تسببت في إحداث ضرر للمریض، وهي قرینة بسیطة یمكن نفیها إذا 

مثل فعل المضرور، أو  )1(أثبت الطبیب أن الضرر الواقع بالمریض حدث بسبب لم یكن یتوقعه

من القانون ) 261(ة فعل الغیر، أو الآفة الطارئة، أو القوة القاهرة، أو الحادث الفجائي حسب الماد

  .المدني الأردني

  :مسؤولیة الطبیب عن الأدویة: الفرع الثاني

إنتاج الدواء أو : "من قانون الصحة العامة الأردني الدواء بأنه) ب/30(تعرف المادة   

تصنیعه أو تحضیره أو معالجته أو تعبئته أو تغلیفه أو تجهیزه أو نقله أو حیازته أو تخزینه أو 

والتزام الطبیب بضمان الأدویة التي یصنعها  ."رضه للبیع أو بیعه أو هبته أو التبرع بهتوزیعه أو ع

أو یقدمها لمریضه یكمن في عدم وصف أو تقدیم دواء فاسد أو ضار لا تتناسب وحالته 

   .، وعلیه، یلتزم الطبیب بضمان سلامة الأدویة المقدمة لمریضه، والتركیبات الصناعیة)2(الصحیة

والحیطة، والإرشاد اللازم بیب في وصف الدواء الذي یصرفه لمریضه الدقة یراعي الط

اء استعماله  للمریض بخصوص استعمال الدواء، والآثار الجانبیة المتوقعة والتي یمكن أن تظهر جرّ

أو تناوله، وهو ملزم في كل مرة یكون فیها الدواء الموصوف یشتمل على بعض حالات دواعي 

                                                        
  .294الزبیدي، عبد االله، مرجع سابق، ص )1(
  .263المحتسب باالله، بسام، مرجع سابق، ص )2(
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حث في حالة المریض ومدى توافر هذه الحالات من عدمه، زیادة على الأخذ عدم الاستعمال أن یب

  .)1(بعین الاعتبار سن المریض والجرعات الملائمة

لما كان ثابتاً أن المرض الجلدي الذي أصاب : "وقد قضت محكمة النقض المصریة بأنه  

یت له، فإن المریض بعد علاجه والصعوبة في حركة عضلاته قد نجمت عن الحقنة التي أعط

مسؤولیة الطبیب تنعقد سواء كان سبب الحادث خلط بین الحقن ارتكبته الممرضة، أو غلط ارتكبه 

صانع الحقنة، أو فساد المصل نتیجة عدم كفایة التعقیم، أو لدخول الهواء الملوث إلى الأنبوبة التي 

الغایة المقصودة منها  تحتویه، والتزامه هنا تحقیق نتیجة هي تقدیم حقنة بصفاتها وخواصها وهي

  .)2("نظراً للثـقة التي یلیها الطبیب لمریضه

                                                        
  .335محمد حسین، مرجع سابق، صمنصور،  )1(
  .194- 193حجازي، عبد الفتاح، مرجع سابق، ص: م، أشار إلیه16/5/1984تاریخ  803نقض مصري رقم  )2(
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  الفصل الرابع
  آثار المسؤولیة المدنیة للطبیب عن الخطأ الطبي

بعد أن تناولنا الصر المختلفة للمسؤولیة المدنیة للطبیب عن الخطأ الطبي سواء في نطاق   

اصة، وسواء أكانت هذه المسؤولیة عن المؤسسات العلاجیة العامة أم المؤسسات العلاجیة الخ

خطأه الشخصي أم عن فعل الغیر، أم عن فعل الشيء، فإن الأثر الذي تحدثه هذه المسؤولیة 

اء ذلك، ولا یتأتى ذلك إلا  بصورها الثلاث هو الضمان، أو تعویض المریض عما أصابه من جرّ

  .بدعوى یرفعها أمام القضاء طالباً الحكم له بالتعویض

سأقسم هذا الفصل إلى مبحثین، أبحث في الأول دعوى المسؤولیة المدنیة، وفي  وعلیه،  

  .الثاني الجزاء المترتب على ثبوت هذه المسؤولیة

إن دراسة دعوى المسؤولیة المدنیة الناشئة عن الخطأ الطبي تتطلب بیان أطراف هذه   

  : لبینلذا، سأقسم هذا المبحث إلى مط. الدعوى والاختصاص بنظرها وتقادمها

  :أطراف دعوى المسوؤلیة المدنیة: المطلب الأول

من مجلة الأحكام ) 3/16(لم یضع المشرّع الأردني تعریفاً للدعوى، وقد عرفتها المادة   

طلب أحد حقه من آخر في حضور القاضي ویقال له المدعي وللآخر المدعى : "العدلیة بأنها

  .)1("علیه

المدعي : لا بدّ لها من طرفین، هماعن الخطأ الطبي  الناشئةإن دعوى المسؤولیة المدنیة   

  .وسأبحث هذا المطلب في فرعین والمدعى علیه،

  

                                                        
الوجیز في قانون أصول المحاكمات المدنیة الأردني، مكتبة الجامعة ). 2010(الزعبي، عوض أحمد : نقلاً عن )1(

ثراء للنشر بالأردن، ط   .224، ص2بالشارقة، وإ
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  :المدعي: الفرع الأول

المدعي في دعوى المسؤولیة المدنیة عن الخطأ الطبي هو المریض المضرور والذي یحق   

لدعوى هو إخلال له بحسب الأصل أن یطالب بالتعویض عما أصابه من ضرر، إذ أن سبب هذه ا

الطبیب المسؤول بمصلحة مشروعه، وقد یكون المدعى هو خلف المریض المضرور، الذي تنتقل 

ذا كان الضرر مادیاً فإنه ینتقل إلى  ، وإ إلیه دعوى التعویض سواء كان خلفاً عاماً أو خلفاً خاصاً

ددت قیمته بمقتضى اتفاق الورثة بقدر حصة كل منهم، أما إذا كان معنویاً فإنه لا ینتقل إلا إذا تح

وفي حالة كون المریض المضرور عدیم الأهلیة أو ناقصها، فإن دعوى . )1(أو حكم نهائي

المریض ، ولا تقبل دعوى )2(المسؤولیة ترفع من ولیه أو وصیه، ومن القیم إذا كان محجوراً علیه

صول المحاكمات المدنیة من قانون أ) 3(فرت شروط قبول الدعوى وفقاً للمادة اإلا إذا تو  المضرور

لا یقبل أي طلب أو دفع لا  - 1: "م وتعدیلاته، والتي نصت بأنه1988لسنة ) 24(الأردني رقم 

ها القانون،  تكفي المصلحة المحتملة إذا كان الغرض من  -2یكون لصاحبه فیه مصلحة قائمة یقرّ

  ".د النزاع فیهالطلب الاحتیاط لدفع ضرر محدق أو الاستیثاق لحق یخشى زوال دلیله عن

فلا بد من توافر الشروط العامة لقبول الدعوى وهي المصلحة، ویتعین توافرها لقبول دعوى   

  .المسؤولیة المدنیة الناشئة عن الخطأ الطبي

ویجب أن تتوافر في هذه المصلحة أوصاف معینة حتى تكون جدیرة بالاعتبار، وهي أن   

ةتكون المصلحة قانونیة وشخصیة ومباشرة وقائ   .)3(مة وحالّ

  

                                                        
  .مدني أردني) 267/3(نص المادة : ، وانظر1279السنهوري، مرجع سابق، ص )1(
  .347منصور، أمجد محمد، مرجع سابق، ص )2(
  .264الزعبي، عوض، مرجع سابق، ص )3(
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  :المدعى علیه: الفرع الثاني

أما المدعى علیه في دعوى المسؤولیة المدنیة الناشئة عن الخطأ الطبي فهو المسؤول عن   

هذا الخطأ یستوي في ذلك أن یكون مسؤولاً عن خطأه الشخصي أو عن فعل الغیر أو عن الأشیاء 

  .)1(التي تكون في حراسته

شخصیاً بالمعنى الغني هو المدعى علیه في هذه الدعوى، ومن فالطبیب الذي ارتكب خطأ   

المتصور تعدد المسؤولین عن الأضرار التي لحقت بالمریض المضرور، وبخاصة إذا كنا أمام 

المستشفى المضرور عندما یختار المریض مسؤولیة الطبیب ضمن فریق طبي، ففي هذه الحالة 

، أو یختار طبیباً معیناً یباً معالجاً من خارج المستشفىطب، ویختار في الوقت نفسه یتعالج فیهالذي 

وطبیب  الطبیب المعالجلإجراء التخدیر، فنكون أمام عدة عقود مستقلة، فإذا ثبت وجود خطأ من 

التخدیر، وثبت في الوقت نفسه وجود خطأ في المستشفى كعدم توفیره الأدوات والأجهزة اللازمة 

ولیة السابقة على العملیة، كان كل منهم مسؤولاً عن الخطأ بمقدار والتقصیر في القیام بالفحوص الأ

  .)2(مساهمة خطئه في الضرر، ولم یكن هناك تضامناً بینهم ما لم یقض اتفاق بغیر ذلك

من القانون المدني الأردني ) 265(أما إذا كانت المسؤولیة تقصیریة، فنصت المادة   

كان كل منهم مسؤولاً بنسبة نصیبه فیه، وللمحكمة أن إذا تعدد المسؤولون عن فعل ضار : "بالقول

  ".تقضي بالتساوي أو التضامن والتكافل فیما بینهم

إذا كان الطبیب تابعاً لمستشفى عام، فإن كلا من الطبیب والمستشفى یكونا مسؤولین قبل   

اره متبوعاً المریض وفقاً لقواعد المسؤولیة التقصیریة، الطبیب عن خطئه الشخصي والمستشفى باعتب

  .یسأل عن أعمال تابعیه

                                                        
  .176-175السرحان، عدنان، مرجع سابق، ص )1(
  .345- 344منصور، محمد حسین، الخطأ الطبي، مرجع سابق، ص )2(
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كان ما حصل من خطأ طبي حصل : "وفي هذا السیاق قضت محكمة التمییز الأردنیة بأنه  

ومن الكادر الطبي الذي كان متواجد في غرفة العملیات، وهؤلاء تابعین له وهو  مستشفى عامفي 

من ) 1/ب/288(المادة  مسؤول عن أخطائهم مسؤولیة المتبوع عن أعمال تابعه وفقاً لأحكام

  .)1("القانون المدني باعتبار أن المتضررین في هذه الدعوى من الغیر

إذا كان مستشفى الأمیر فیصل بن الحسین وهو مستشفى : "وقضت في حكم آخر بأنه  

حكومي، ویعمل به أطباء موظفون لدى الدولة، فإن الدولة مسؤولة مدنیاً عن أي أخطاء یرتكبها 

 256ممارستهم لمهامهم الوظیفیة على مقتضى قواعد المسؤولیة التقصیریة، المادة  موظفوها أثناء

  .)2("من ذات القانون 288من القانون المدني بدلالة المادة 

بموجب المادة  )3(هذا ویمثل وزارة الصحة في الأردن في هذه الدعوى المحامي العام المدني  

  .م2001لسنة ) 17(م من قانون تشكیل المحاكم النظامیة رق) 16/2(

  المطلب الثاني

  :الاختصاص بنظر الدعوى وتقادمها

لا بدّ من بیان المحكمة المختصة بنظر دعوى المسؤولیة المدنیة الطبیة، ومن ثم لا بدّ من   

  .بیان مسألة عدم سماع هذه الدعوى، أي تقادمها، لذا، سأقسم هذا المطلب إلى فرعین

  :الطبیة ى المسؤولیة المدنیةالاختصاص بنظر دعو : الفرع الأول

جعل المشرّع الأردني محاكم الدرجة الأولى على طبقتین، الصلح والبدایة ووزع   

الاختصاص بنیهما بنظر المنازعات التي ترفع لأول مرة إلى القضاء، مستخدماً تارة معیار 

لمكاني أو الاختصاص القیمي وأخرى معیار الاختصاص النوعي وكذلك وفقاً لمعیار الاختصاص ا

                                                        
  .م، منشورات مركز عدالة25/5/2005تاریخ  365/2005دني رقم تمییز أر  )1(
  .م، منشورات مركز عدالة21/8/2006تاریخ  196/2006تمییز أردني رقم  )2(
  .وما بعدها 289الزعبي، عوض، مرجع سابق، ص: تفصیلاً راجع )3(
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وفي ضوء هذه المعاییر، فما المحكمة . ، وهناك المعیار المتعلق بالاختصاص الولائي)1(المحلي

  المختصة بنظر دعوى المسؤولیة المدنیة الطبیة في القانون الأردني؟

  :المحليالمكاني أو الاختصاص : أولاً 

مدنیة الطبیة للمحكمة القاعدة العامة في انعقاد الاختصاص المحلي في دعوى المسؤولیة ال  

من قانون أصول المحاكمات ) 36(نصت المادة و . التي یقع في دائرتها موطن المدعى علیه

في دعاوى الحقوق الشخصیة أو المنقولة یكون الاختصاص  - 1: "المدنیة الأردني على أنه

نظام ، ولا یعدّ الاختصاص المحلي من ال"للمحكمة التي تقع في دائرتها موطن المدعى علیه

الحضور باختیارهما أمام القاضي حتى ) المریض والطبیب(، ذلك یجوز لطرفي الخصومة )2(العام

  .ولو لم یكن مختص محلیاً بنظر الدعوى

ذا كان المدعى علیه في دعوى المسؤولیة الطبیة المدنیة هي شركة التأمین، فإن    وإ

لشخص المؤمن علیه أو مكان ا موطنالاختصاص المحلي یكون للمحكمة التي یقع في دائرتها 

  .من القانون المذكور) 43(المؤمن علیه حسب المادة 

  :)3(أو الوظیفي الولائيالاختصاص : ثانیاً 

نصیب كل هیئة أو جهة قضائیة في الدولة من : "یعرف الاختصاص الولائي بأنه  

 الولائي الاختصاص یؤول، لذا )4("المنازعات التي لها ولایة وسلطة منح الحمایة القانونیة بشأنها

، سواء للقضاء المدني إذا رفعت المختصة للفصل في دعاوى المسؤولیة الطبیة المدنیة للمحكمة

                                                        
  .138الزعبي، عوض، مرجع سابق، ص )1(
  .200الزعبي، عوض، مرجع سابق، ص )2(
  .106بي، عوض، مرجع سابق، صالزع )3(
  .106الزعبي، عوض، مرجع سابق، ص )4(
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للدعوى  )الادعاء بالحق الشخصي( بصفة مستقلة أمام القاضي المدني، أو كدعوى مدنیة تبعیة

  .الجزائیة متى كان خطأ الطبیب قد شكل جریمة یعاقب علیها قانون العقوبات

م 1961لسنة ) 9(من قانون أصول المحاكمات الجزائیة الأردني رقم ) 6(وقد نصت المادة   

یجوز إقامة دعوى الحق الشخصي تبعاً لدعوى الحق العام أمام المرجع  - 1: "وتعدیلاته بأنه

القضائي المقامة لدیه هذه الدعوى، كما تجوز إقامتها على حدة لدى القضاء المدني، وفي هذه 

إذا أقام المدعي  -2قف النظر فیها إلى أن تفصل دعوى الحق العام بحكم مبرم، الحال یتو 

قامتها لدى المرجع الجزائي،   -3الشخصي دعواه لدى القضاء المدني فلا یسوغ له العدول عنها وإ

ولكن إذا أقامت النیابة العامة دعوى الحق العام جاز للمدعي الشخصي نقل دعواه إلى المحكمة 

ومن ثم یختار المدعي  ".لم یكن القضاء المدني قد فصل فیها بحكم في الأساس الجزائیة ما

الجهة القضائیة التي ترفع إلیه دعوى المسؤولیة المدنیة الناشئة عن الخطأ ) المریض المضرور(

    .الطبي

  :الاختصاص القیمي: ثالثاً 

، )1(القضائیة هو الاختصاص القائم على أساس قیمة الدعوى بالنظر إلى قیمة المطالبة  

. وبموجبه تختص محاكم القضاء المدني بنظر الدعوى بناءً على قیمة الادعاء بالحق الشخصي

م وتعدیلاته، فإن قضاة الصلح 1952لسنة ) 15(وبالرجوع إلى قانون محاكم الصلح الأردني رقم 

اد عن ذلك ، وما ز )2(یختصون بنظر الدعاوى التي لا تتجاوز قیمة المدعى به سبعة آلاف دینار

) المریض المضرور(مع العلم بأن تقدیر قیمة الدعوى یرتبط بالمدعي  .ختص به محاكم البدایةت

  .من قانون أصول المحاكمات المدنیة الأردني) 48(وهذا ما نصت علیه المادة 

                                                        
  .139الزعبي، عوض، مرجع سابق، ص )1(
  .المادة الثالثة من قانون محاكم الصلح الأردني: انظر )2(
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  :التقادم: الفرع الثاني

ي نطاق فف. ویقصد به عدم سماع دعوى المسؤولیة المدنیة الناشئة عن الخطأ الطبي  

المسؤولیة التقصیریة للطبیب سواء عن خطأه الشخصي أم عن فعل الغیر أم عن فعل الشيء، فقد 

لا تسمع دعوى : "مدني، والتي جاء فیها) 272(عالج المشرّع الأردني هذا الموضوع في المادة 

ر الضمان الناشئة عن الفعل الضار بعد انقضاء ثلاث سنوات من الیوم الذي علم فیه المضرو 

على أنه إذا كانت هذه الدعوى ناشئة عن جریمة وكانت  -2بحدوث الضرر وبالمسؤول عنه، 

الدعوى الجزائیة ما تزال مسموعة بعد انقضاء المواعید المذكورة في الفقرة السابقة، فإن دعوى 

ولا تسمع دعوى الضمان في  -3الضمان لا یمتنع سماعها إلا بامتناع سماع الدعوى الجزائیة، 

  ".ع الحالات بانقضاء خمس عشرة سنة من یوم وقوع الفعل الضارجمی

ع یقیم تفرقة بین فرضین     :)1(یبین من هذا النص أن المشرّ

وفیه تقوم دعوى المسؤولیة على انحراف مدني لكنه لا یشكل جریمة جزائیة، عندئذ  :الفرض الأول

نوات من یوم علم المضرور لا تسمع دعوى الضمان الناشئة عن الفعل ضار بعد انقضاء ثلاث س

بحدوث الضرر وبالشخص المسؤول عنه، وهنا المدة تبدأ من تاریخ العلم كما لا تسمع الدعوى بعد 

انقضاء خمس عشرة سنة من یوم وقوع الفعل الضار، ولا یتحقق هذا إلا إذا كان المضرور لم یعلم 

  .بوقوع الضرر وبالشخص المسؤول عنه

عوى المسوؤلیة على انحراف مدني لكنه یشكل جریمة جزائیة، ففي هذه وفیه تقوم د :الفرض الثاني

الحالة إذا كانت الدعوى الجزائیة قائمة لم تسقط فإن الدعوى المدنیة تظل قائمة تبعاً لها، أي أنها 

تسمع حتى بعد انقضاء مدة الثلاث سنوات من وقت علم المضرور بحدوث الضرر وبالمسؤول 

  .رة سنة من وقت وقوع الضررعنه، أو بعض مضي خمس عش

                                                        
  .351-350السرحان، عدنان، مرجع سابق، ص )1(



79 
 

وحكمة ذلك واضحة، إذ إن المشرّع الأردني یرید الخروج من حالة التناقض التي قد توجد   

عند سقوط الدعوى المدنیة، مع أن الدعوى الجزائیة تكون قائمة لم تسقط، فیعاقب الجاني دون أن 

  .)1(من العقوبةتكون هناك إمكانیة لإلزامه بالضمان مع أن هذا الأخیر أقل شأناً 

 للتقادم العادي وهو خمسة عشرة سنة أما دعوى المسؤولیة العقدیة للطبیب، فهي تخضع  

لا ینقضي الحق بمرور الزمان ولكن لا : "مدني أردني بأنه) 449(وفقاً لما نصت علیه المادة 

فیه تسمع الدعوى به على المنكر بانقضاء خمس عشرة سنة دون عذر شرعي مع مراعاة ما وردت 

  ".أحكام خاصة

  المطلب الثالث

  :إثبات الخطأ الطبي في دعوى المسؤولیة المدنیة

اء مسؤولیة فالإثبات في مجال المسؤولیة المدنیة للطبیب هو إقامة دلیل یرجح وجود أو انت  

الطبیب المدنیة عن الخطأ الطبي والتي یترتب على قیامها أو انتفائها قیام أو انتفاء حق المریض 

وعلیه سأبحث في عبء الإثبات وفي سلطة  .)2(ر أو ذویه في الحصول على التعویضالمضرو 

  .القاضي في تقدیر قیام الخطأ الطبي، وذلك في فرعین

  :عبء إثبات الخطأ الطبي: الفرع الأول

الأصل أن عبء الإثبات یقع على المدعي أي المریض المضرور، فیكون علیه إثبات   

خطأ وضرر وعلاقة سببیة بین الخطأ والضرر، وهي كلها وقائع أركان المسؤولیة جمیعها من 

  .)3(مادیة یجوز إثباتها بطرق الإثبات كافة بما فیها البینة والقرائن

                                                        
  .251سلطان، أنور، مرجع سابق، ص )1(
  .205السرحان، عدنان، مرجع سابق، ص )2(
  .348منصور، أمجد، مرجع سابق، ص )3(
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إن المشرّع الأردني قد افترض التقصیر أو التعدي في أحوال معینة في جانب المسؤول كما   

لحیة، ففي مثل هذه الحالات یعفي في حالات متولي الرقابة، والمتبوع، وحارس الأشیاء غیر ا

المدعي المریض المضرور من إثبات التعدي أو التقصیر في جانب الطبیب المسؤول، ویكفیه أن 

ن  ع وإ یثبت الضرر الذي حدث له عندئذ تقوم قرینة التقصیر أو التعدي المفترضة من قبل المشرّ

قام بما ینبغي علیه من عنایة، وأنه كانت قرینة بسیطة یستطیع الطبیب المسؤول دفعها بإثبات أنه 

 .)1(لم یقصر واتخذ كل الاحتیاطات اللازمة لمنع وقوع الضرر، وبالرغم من ذلك وقع الحادث

  .والأصل أن التزام الطبیب المعالج هو بذل عنایة ولیس تحقیق نتیجة

م القانوني استقر الاجتهاد القضائي على أن الالتزا: "فقد قضت محكمة التمییز الأردنیة بأنه  

للأطباء هو دائماً ببذل عنایة لا تحقیق نتیجة، وذلك وفقاً لقرار محكمة التمییز الحقوقیة 

  .)2("2005/1488، و 1992/1196

استقر الفقه والقضاء على أن التزام الطبیب بالعلاج سواء : "وكذلك قرارها الذي جاء فیه  

نما  وجد عقد علاج أم لم یوجد هو التزام ببذل عنایة ولیس بتحقیق غایة وهي شفاء المریض، وإ

یلتزم ببذل العنایة الصادقة في شفائه ویقظة، وتتفق مع الأصول المستقرة في علم الطب، وبذلك 

فإذا قصر الطبیب في بذل العنایة المطلوبة للمریض فإنه یكون مسؤولاً عن الضرر الذي یلحق به 

  .)3("2119/2008وقرار  1246/1990وذلك وفقاً لقرار محكمة التمییز حقوق 

                                                        
  .288سلطان، أنور، مرجع سابق، ص )1(
  .م، منشورات مركز عدالة18/3/2012تاریخ  2886/2011تمییز أردني رقم  )2(
  .م، منشورات مركز عدالة16/6/2013تاریخ  996/2013تمییز أردني رقم  )3(
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بأن الطبیب یلتزم بتقدیم كل ما یتوجب من أوجه العنایة وفقاً "وتطبیقاً لذلك، قضت أیضاً   

للقواعد المقررة طبیاً، ووفقاً للأصول الطبیة، لیسأل عما یؤول إلیه أي تصرف سلبي مؤداه إلحاق 

  .)1("الضرر بالمریض

التزام الطبیب بالحصول على : ق نتیجة، ومنهاوهناك حالات یكون فیها التزام الطبیب تحقی  

موافقة المریض، أو نائبه القانوني، والتزامه المتعلق بالتحالیل الطبیة وفحص الدم وأعمال جراحة 

التجمیل، ففي هذه الحالات یسأل الطبیب على أساس الخطأ المفترض ولا یكلف المریض 

  .المضرور بإثبات الخطأ

  :في تقدیر قیام الخطأ الطبي سلطة القاضي: الفرع الثاني

الموجب للمسؤولیة المدنیة للطبیب یعدّ من المسائل الداخلة في الطبي إن تقدیر الخطأ   

حدود السلطة التقدیریة للقاضي ما دام أن هذا التقدیر مستمد من وقائع الدعوى، فالقاضي یتحقق 

ب، أو عدم حصولها وفق ما المریض المضرور على الطبیالمدعي من حصول الوقائع التي أثبتها 

أما بشأن رقابة محكمة التمییز . تملیه علیه سلطته التقدیریة دون معقب علیه من محكمة التمییز

الأردنیة على سلطة القاضي في تقدیر قیام توافر أركان المسؤولیة المدنیة الطبیة من خطأ وضرر 

ابة على محكمة الموضوع فیما تدونه وعلاقة سببیة، فبالنسبة لركن الخطأ، لیس لمحكمة التمییز رق

من وقائع مادیة یكون المدعي المریض المضرور قد استند إلیها في إثبات دعواه، أما التكییف 

القانوني لهذه الوقائع وهل تسمى تقصیراً أو تعدیاً من عدمه وهل القرینة التي تقوم على هذا 

رور كان مشروعاً أم أن القانون یسبغ التقصیر بسیطة أم قاطعة وهل التعدي الذي وقع على المض

  .)2(علیها سبباً من أسباب الإباحة، كل ذلك یخضع لرقابة التمییز

                                                        
  .نشورات مركز عدالة، م16/6/2004، تاریخ 190/2004تمییز أردني رقم  )1(
  .1319السنهوري، مرجع سابق، ص )2(
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وفیما یتعلق بالضرر، لا تنعقد رقابة لمحكمة التمییز على ما تبسطه محكمة الموضوع من   

ي مثلاً، وقائع مادیة تتعلق بالضرر، كتقریرها أن المدعي المریض المضرور قد أتلف الجهاز الطب

لكن تكییف ذلك وهل یكفي لإقامة الضرر، وطبیعة هذا الضرر الذي حدث، فهذه مسال قانونیة 

  .)1(تراقب فیها التمییز محكمة الموضوع

وفي شأن السببیة، لا توجد أیضاً رقابة للتمییز على محكمة الموضوع في الوقائع التي   

ر الذي وقع، أما تكییف الوقائع وتقریر كفایتها تسجلها ویستفاد منها قیام السببیة بین الخطأ والضر 

لقیام رابطة السببیة، وتحدید المحكمة للسبب الأجنبي الذي تنتفي معه هذه السببیة، فذلك مما 

  .)2(یخضع لرقابة التمییز

هذا وتلعب الخبرة الطبیة دوراً جوهریاً في مجال إثبات الخطأ الطبي بحق الطبیب سواء   

  .عل الغیر، أم فعل الشيءعن خطأ الشخصي، أم ف

ذا كان القاضي غیر ملزم كقاعدة عامة برأي الخبیر وفقاً للمادة    من قانون أصول ) 86(وإ

إلا أن تقریر الخبیر ". فید المحكمةرأي الخبیر لا ی - 2: "المحاكمات المدنیة الأردني التي نصت

قتصار على خبرة واحدة أو الطبي غالباً ما یكون محل تقدیر من القاضي والذي یجوز له عدم الا

ذا ما ثبت له وجود تناقض بین خبرة طبیة  خبرتین تماشیاً مع متطلبات العدل والإنصاف، وإ

وأخرى، وتعذر فض النزاع بین الطرفین وجب الاستعانة بخبرة فاصلة دون أن یرجح خبرة على 

لا شاب حكمه قصور في التسیب    .)3(أخرى متناقضة معها دون تعلیل كاف وإ

هذا وقد أكدت محكمة التمییز الأردنیة في الكثیر من أحكامها على أهمیة إجراء الخبرة في   

لتحدید مدى مسؤولیة الطبیب عن الخطأ الطبي : "فقد قضت بأنه .مجال إثبات الخطأ الطبي

                                                        
  .293سلطان، أنور، مرجع سابق، ص )1(
  .349أمجد، منصور، مرجع سابق، ص )2(
  .135الصرایرة، أحمد، مرجع سابق، ص )3(
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والضرر الذي أصاب المدعي، یستوجب اللجوء إلى الخبرة افنیة، لأن الخبرة تدخل في عداد 

من قانون البینات، ولمحكمة الموضوع سلطة تقدیریة في ) 2(صوص علیها في المادة البینات المن

من قانون البینات ) 34و  33(وزن البینة وتقدیرها وترجیح بینة على أخرى عملاً بأحكام المادتین 

دون رقابة لمحكمتنا علیها في هذه المسألة الموضوعیة طالما أن النتیجة التي توصلت لها تؤدي 

البینات المقدمة في الدعوى بما في ذلك البینات الشخصیة وتقریر الخبرة، ویخرج الطعن  إلیها

بالصلاحیة التقدیریة لمحكمة الموضوع من عداد الأسباب التي تصلح تمییزاً أو المنصوص علیها 

  .)1("من قانون أصول المحاكمات المدنیة) 198(في المادة 

مسألة فنیة متخصصة ولا یمكن تقریر مسؤولیة  یعتبر العمل الطبي. 1: "كما قضت بأنه  

ذا أجرت محكمة  الطبیب إلا إذا أجرت المحكمة خبرة فنیة لمعرفة أطباء ذوي الدرایة والمعرفة، وإ

الاستئناف الخبرة بمعرفة ثلاثة أطباء خلصوا في تقریرهم إلى أن الإهمال والتقصیر وقلة الاحتراز 

الماء (كان ناتجاً عن فقدان السالاین ) المدعیة(لحق بندى أن سبب الضرر الذي : أولاً : من خلال

وكان من الحكمة بعد العملیة أن یقوم (من الجهاز، وهذا عائد إلى جهاز تكبیر الثدي ) والملح

جراء العملیة الجراحیة اللازمة  الطبیب المعالج بالتعامل مع المشكلة من حیث استبدال الجهاز وإ

أنه : ، ثانیاً )الأجهزة عند حدوث ذلكلجهاز تقوم عادة بتعویض خاصة وأن الشركات المزودة ل

نتیجة للمضاعفات الجراحیة، فقد لحق ضرر وتشوه بجفن العین الیسرى وكان على المدعى علیه 

أن یقوم بما یلزم لإصلاح هذه المضاعفات، وحیث أن الطبیب لا یمكن أن یكون رجل فن وتقنیة 

ضاً رجل رأي لإسداء النصح والمشورة بقصد الحفاظ على صحة فقط، لأن طبیعة الفن تجعل منه أی

مریضه وحمایته، إذ إن المریض هو الطرف الضعیف الذي سلم أمور جسمه لرعایة وعنایة 

الطبیب، ولذلك فهو یضع نفسه في كثیر من الأحیان تحت رحمة الطبیب، وأن مدى سلطة الطبیب 

                                                        
  .م، منشورات مركز عدالة21/3/1998تاریخ  2238/1997تمییز أردني رقم  )1(
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رشاده، وهي واجبات خارجة عن نطاق هذه وحجمها یقابلها التزامات خاصة لحمایة ال مریض وإ

ن مسؤولیة الطبیب المدنیة لا تتوافق بالضرورة مع متطلبات  التقنیة الطبیة بمعناها الضیق، وإ

ن تطلب المسائلة الجزائیة درجة الخطأ الجسیم أو التعمد في مسلك  المسؤولیة الجزائیة، إذ إنه وإ

ن المبدأ الطبیب المعالج، فإن المسؤولیة المدنیة یك في لقیامها الإهمال أو التقصیر وقلة الاحتراز، وإ

نما هو مطالب ببذل العنایة،  القائل بأن الالتزام المهني على الطبیب لا یفرض علیه تحقیق غایة، وإ

فإن هذا المبدأ لا یتعارض مع مسؤولیته على الوجه السالف الذكر، ولذلك فإن محكمتنا تؤید 

توجه القضائي الهادف إلى نبذ نظریة مساواة الخطأین الجزائي والمدني في الاتجاه الفقهي بتأیید ال

هدفه الخاص به، ولا یجوز استعمالها والنظر سلوك الطبیب، ذلك أن لكل من هذین الخطأین 

إلیهما بنفس المقاییس من الشدة، فالتعویض المدني یهدف إلى تعویض المتضرر تعویضاً عادلاً 

، في حین أن العقاب الجزائي الذي یقرره عما أصابه من ضرر ولو ك ان مصدره ضعیفاً واهناً

الشارع لغایات الردع العام والردع الخاص فإنه یفرض على المحكمة علیه إدانة اجتماعیة لما سببه 

من اضطراب اجتماعي، ولذلك یجب أن یكون على جانب من الأهمیة، وبالتالي فإن المسؤولیة 

  .)1("لخطأ العادي بخلاف المسؤولیة الطبیة المدنیةالجزائیة لا تتحقق لمجرد ا

تعتبر الخبرة من عداد البینات المنصوص علیها بالقانون، : "كما قضت في قرار آخر بأنه  

محكمة الموضوع قبل إصدار القرار إجراء خبرة وفي حال كان هناك خطأ طبي، یستوجب على 

  .)2("قانون البینات من) 2(فنیة لتقدیر التعویض وذلك وفقاً لنص المادة 

ن كان لا یجوز للقاضي أن یقوم بنفسه بإثبات ما یجب على    نخلص مما سبق إلى أنه وإ

المریض إثباته، إلا أنه في الكثیر من الأحیان قد یقوم بتقدیر الخطأ بنفه لا سیما عندما یتعلق 

                                                        
  .م، منشورات مركز عدالة3/9/2007یخ تار  968/2007تمییز أردني رقم  )1(
  .م، منشورات مركز عدالة1/3/2012تاریخ  1752/2011تمییز رقم  )2(
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حة، أو نسیان إحدى الأمر بالأخطاء العادیة للطبیب مثل عدم تعقیم الأدوات المستعملة في الجر 

الأدوات في جسم الضحیة عقب إجراء العملیة الجراحیة، وأن الخبرة الفنیة تلعب دوراً هاماً في 

  .مجال إثبات الخطأ الطبي
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  المبحث الثاني

  الجزاء المترتب على قیام المسؤولیة المدنیة بحق الطبیب

والثانیة تبحث في سلطة  سأبین في هذا المبحث مسألتین، تتعلق الأولى بتقدیر التعویض،  

  .وعلیه، سأبحث هذا المبحث في مطلبین. قاضي الموضوع في تقدیر قیمة التعویض

  :تقدیر التعویض: المطلب الأول

إن البحث في تقدیر التعویض یتطلب بیان وقت التقدیر ومعاییره وكذلك العوامل المؤثرة   

  .وعلیه، سأبحث هذه الموضوعات في ثلاثة فروع. فیه

  :وقت تقدیر التعویض: الأول الفرع

یقدر الضمان في جمیع الأحوال بقدر ما لحق : "مدني أردني بأنه) 266(تنص المادة   

  ".المضرور من ضرر وما فاته من كسب بشرط أن یكون ذلك نتیجة طبیعیة للفعل الضار

 إذا لم یتیسر للمحكمة أن تعین مدى الضمان تعییناً : "مدني أردني) 268(وتنص المادة   

  ".نهائیاً فلها أن تحتفظ للمتضرر بالحق في أن یطالب خلال مدة معینة بإعادة النظر في التقدیر

إذا لم یكن الضمان مقدراً في القانون أو في : "مدني أردني بأنه) 363(وتنص المادة   

  ".العقد، فالمحكمة تقدره بما یساوي الضرر الواقع فعلاً حین وقوعه

المباشر متوقعاً أو غیر متوقع استناداً إلى عنصرین هما ما یقدر التعویض عن الضرر   

لحق المضرور من خسارة وما فاته من كسب شریطة أن یكون الضرر نتیجة طبیعیة للفعل 

الضار، ویكون الضرر نتیجة طبیعیة للفعل الضار إذا لم یستطع المضرور أن یتوقاه ببذل جهد 

  .)1(الأضرار الأدبیةمعقول، ویشمل ذلك الأضرار المادیة وأیضاً 

                                                        
  .366سلطان، أنور، مرجع سابق، ص )1(
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أما التعویض في إطار المسؤولیة العقدیة فیكون عن الضرر المباشر المتوقع ویكون بناءً   

  .)1(على ما لحق المضرور من خسارة فقط دون الكسب الفائت

وقد لا یتیسر للمحكمة تحدید مدى الضمان تحدیداً نهائیاً وقت النطق بالحكم كما هو   

ابة التي تتفاقم، عندئذ قد تقضي بتعویض مؤقت وتحتفظ للمضرور الأصل كما في حالة الإص

بحقه في أن یطالب خلال مدة معینة بإعادة النظر في قیمة التعویض عندما یكون الضرر قد 

  .)2(وصل إلى مرحلته الأخیرة، خاصة إذا كان المضرور في حاجة ماسة إلى هذا التعویض المؤقت

جاء ) 266(مدني أردني الأحكام السابقة، فالمادة ) 268، 267، 266(وقد تناولت المواد   

یقدر الضمان في جمیع الأحوال بقدر ما لحق المضرور من ضرر وما فاته من كسب : "فیها

یتناول حق المضان  -1): "267(والمادة ". بشرط أن یكون ذلك نتیجة طبیعیة للفعل الضار

في عرضه أو في شرفه أو في سمعته أو الضرر الأدبي كذلك، فكل تعد على الغیر في حریته أو 

ویجوز أن  -2في مركزه الاجتماعي أو في اعتباره المالي یجعل المعتدي مسؤولاً عن الضمان، 

یقضي بالضمان للأزواج الأقربین من الأسرة عما یصیبهم من ضرر أدبي بسبب موت المصاب، 

ت قیمته بمقتضى اتفاق أو حكم ولا ینتقل الضمان عن الضرر الأدبي إلى الغیر إلا إذا تحدد - 3

إذا لم یتیسر للمحكمة أن تعین مدى الضمان : "على أنه) 268(، وتنص المادة "قضائي نهائي

تعییناً نهائیاً فلها أن تحتفظ للمتضرر بالحق في أن یطالب خلال مدة معینة بإعادة النظر في 

  ".التقدیر

قع أم لا، فلا یصح التعویض الضرر غیر المحقق والمعرض للشك فیما إذا كان سی إن  

  .)1(عنه إلا حین وقوعه فعلاً 

                                                        
  .354منصور، أمجد، مرجع سابق، ص )1(
  .188الصرایرة، أحمد، مرجع سابق، ص )2(
  .498الشیخ، بابكر، مرجع سابق، ص )1(
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ن العبرة في تقدیر الضرر المتغیر تكون بیوم النطق بالحكم، لأن الضرر إذا كان كما أ  

متغیراً فإنه یتعین النظر فیه على أساس ما صار إلیه عند الحكم، لا كما كان عند وقوعه، إذ إن 

ن كانت معلنة للحقوق، وكان المسؤول عن هذا الضرر مكلف بجبره ب صورة كاملة، فالأحكام وإ

الالتزام بالتعویض قد نشأ ووجد قبل الحكم، فإن مبلغ التعویض یأخذ مبدأه الزمني یوم صدور 

  .)1(الحكم

  :معیار تقدیر التعویض: الفرع الثاني

یصح أن یكون الضمان  - 1: "من القانون المدني الأردني على أنه) 269(تنص المادة   

قسطاً كما یصح أن یكون إیراداً مرتباً ویجوز في هاتین الحالتین إلزام المدین بأن یقدم تأمیناً تقدره م

ویقدر الضمان بالنقد على أنه یجوز للمحكمة تبعاً للظروف وبناءً على طلب  -2المحكمة، 

عل الضار المضرور أن تأمر بإعادة الحالة إلى ما كانت علیه أو أن تحكم بأداء معین متصل بالف

  ".على سبیل التضمین

  :یتضح من هذا النص أن للتعویض أكثر من معیار في تقدیره، نعرضها على النحو التالي  

  :التعویض العیني: أولاً 

وهذه الصورة المثلى للتعویض، إذ یجبر الطبیب المسؤول فیها بإعادة الحال إلى ما كان   

مریض، عندئذ یجوز للمتضرر أن یطلب من علیه، كإزالة الشاش الذي تركه الطبیب في بطن ال

  .)1(القاضي إزالة هذا الشاش

                                                        
  .313سابق، صشریم، محمد، مرجع  )1(
  .189الصرایرة، أحمد، مرجع سابق، ص )1(
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مدني أردني أن القاضي لیس ملزماً دائماً بأن یحكم ) 269(وكما یستفاد من المادة   

بالتعویض العیني، ولكن الأمر على سبیل الجواز إذا كان ممكناً وطلبه المضرور، فإن تعذر ذلك 

  .فله أن یقضي بالتعویض بمقابل

  :التعویض بمقابل ومعیار تقدیره في الضرر المادي والأدبي: ثانیاً 

قد لا یستطیع القاضي أن یقضي بالضمان أو التعویض العیني وذلك لتعذر إعادة الحال   

إلى ما كان علیه أو لأن المضرور لم یطلب ذلك، عندئذ فلا سبیل أمام القاضي إلا باللجوء إلى 

  .الضمان أو التعویض إما أن یكون غیر نقدي، كما قد یكون نقدیاً الضمان بمقابل، وهذا النوع من 

والغالب في أحكام القضاء أن تقضي بتعویض نقدي، ویعطي هذا التعویض دفعة واحدة   

مدني أردني أن یكون الضمان النقدي هذا ) 269(للمضرور، ومن الممكن كما أشارت المادة 

القاضي ذلك مناسباً، ویجوز في هاتین الحالتین  مقسطاً أو بإیراد مرتب مدى الحیاة، إذا رأى

أن تلزم المحكمة المسؤول بتقدیم تأمین للوفاء بالتزامه، وكل ذلك " الضمان المقسط والإیراد المرتب"

  .)1(مرهون بصورة الضرر الذي سیعوض عنها

فالقاضي یقدر التعویض بمدى ما أصاب مدني أردني ) 266(وبالرجوع إلى نص المادة    

) المضرور(دعي من ضرر، ومعیاره في هذا في حالة المسؤولیة التقصیریة هو ما لحق المدعي الم

من خسارة وما فاته من كسب، فالقاضي یراعي ویحیط بجمیع هذه الظروف، ویدرس على ضوئها 

لیقدر التعویض المناسب، وهذا دائماً مع الأخذ بعین الاعتبار حالة المریض، وعمره، ونوع مرضه، 

صاب   .ته، ومدى قابلیة المرض للشفاء من عدمهوإ

أما في نطاق المسؤولیة المدنیة العقدیة الناشئة عن الخطأ الطبي، فإنه وفقاً لنص المادة   

  .مدني أردني یقتصر التعویض على الخسارة الواقعة فعلاً دون الكسب الغائر) 363(

                                                        
  .1094السنهوري، مرجع سابق، ص )1(
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ن لم یكن به محو الضرر الحاصأما التعویض عن    ل وبدیلاً عما أصاب الضرر الأدبي وإ

، والمشرّع الأردني عالج في المادة )1(المضرور أو متلقي التعویض، فقد یفتح له أبواب المواساة

عن الضرر الأدبي، إذ أجاز التعویض عن هذا النوع من الضرر  مدني مسألة التعویض) 267(

رابة، ولم یجز انتقال وشمل نطاقه الأزواج والأقربین من الأسرة دون أن یحدد درجة معینة من الق

التعویض عن الضرر الأدبي إلى الغیر إلا إذا تحددت قیمته بموجب اتفاق أو حكم قضائي نهائي، 

  .والغیر هنا یشمل الورثة

  :العوامل المؤثرة في التعویض: الفرع الثالث

التعویض، تتمثل في تتابع الأضرار، وخطأ المریض، قیمة هناك بعض العوامل تؤثر في   

  .والغیر

  :تتابع الأضرار: أولاً 

إن خطأ الطبیب أو إخلاله بالتزامه قد یتسبب في إصابة محددة للمریض، ولكن هذه   

الإصابة تؤدي بعد ذلك إلى ضرر آخر للمصاب، ثم یؤذي الضرر الجدید إلى ضرر ثالث، وهكذا 

ضاء، كأن یؤدي خطأ الطبیب أو إخلاله بالتزامه إلى إصابة المریض بجرح في عضو من الأع

ولسبب ما یتلوث الجرح، ثم تتطور حالة المریض وتؤدي إلى بتر العضو أو إلى وفاة المریض، 

فالقاعدة العامة في هذا الصدد أن تحصر مسؤولیة الطبیب في الأضرار المباشرة وحدها وهي 

عیة الأضرار التي تعتبر نتیجة طبیعیة لخطئه أو لعدم قیامه بالتزامه، وتعتبر الأضرار نتیجة طبی

للخطأ أو لعدم تنفیذ الالتزام إذا لم یكن من المستطاع تفادیها ببذل جهد معقول، ویكون تقدیر 

  .)1(التعویض في حدود هذه الإصابة

                                                        
  .248السنهوري، مرجع سابق، ص )1(
  .378شریم، محمد، مرجع سابق، ص )1(
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  :خطأ المریض والغیر: ثانیاً 

إذا ثبت أن المریض بعد أن علم بالإصابة المترتبة على خطأ الطبیب أو عدم تنفیذه   

لمسلك الذي یسلكه الرجل العادي في مثل حالته لحصر الإصابة أو لالتزامه، قد أهمل فلم یتخذ ا

معالجتها، وبصفة خاصة اتباع التعلیمات التي یزوده الطبیب بها، مما ترتب علیه حدوث 

مضاعفات لم یكن لیتعرض لها لولا هذا الإهمال، فإن مسؤولیة الطبیب تقف عند حد الإصابة 

المضاعفات، لأن المضاعفات لا تكون نتیجة طبیعیة الأصلیة وحدها، ولا تتجاوزها إلى هذه 

، وعلى العكس من ذلك فالطبیب الذي )1(للإصابة، إذ كان من الممكن تفادیها ببذل جهد معقول

یحدث بالمریض إصابة تؤدي إلى التهاب ینتهي بالوفاة، یكون مسؤولاً لیس فقط عن الإصابة أو 

نما كذلك عن الوفاة، حتى ول  و ثبت أن المریض قد رفض بتر ساقه، وأن هذا البترعن الالتهاب، وإ

كان یحتمل معه نجاته بالنظر إلى أن عملیة البتر عملیة عظیمة الخطر تنتج عنها آلام مبرحة، 

بحیث یكون قبولها أمراً شخصیاً متروكاً لمحض تقدیر المریض، فإن رفضه فلا یكون رفضه قاطعاً 

، وبعبارة أخرى فالجهد المطلوب )2(تي تترتب على الرفضللصلة بین خطأ الطبیب وبین النتائج ال

  .من المریض لتفادي الضرر یكون جهداً عالیاً یتجاوز حد الجهد المعقول

وبالمثل لو ثبت أن المضاعفات قد نشأت عن تدخل خاطئ آخر لجأ إله المریض عقب "  

حدها، ویبقى للمریض إصابته الأولى، فإن الطبیب الأصلي لا یسأل إلا عن الإصابة الأصلیة و 

بعد ذلك مساءلة الطبیب الآخر وحده عن المضاعفات، وعلى العكس من ذلك إذا ما تبین أن 

                                                        
  .493الشیخ، بابكر، مرجع سابق، ص )1(
  .178الطباخ، شریف، مرجع سابق، ص )2(
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المضاعفات كانت نتیجة لخطأ الطبیب الأول، وأن خطأ الطبیب الأخیر لم یكن هو السبب في 

  .)1("حدوثها

المتوقعة وحدها دون  إلا أن الطبیب في حالة المسؤولیة العقدیة لا یسأل إلا عن الأضرار"  

الأضرار غیر المتوقعة، إعمالاً للمبدأ المقرر للمسؤولیة العقدیة في هذا الشأن، فلو كان المریض 

رساماً مثلاً وكانت الإصابة في یده، أو كان مغنیاً وكانت الإصابة في حنجرته، فإن الضرر الذي 

یب الإنسان العادي، وفي هذه یلحقه من الإصابة سوف یكون بالضرورة أكبر من الضرر الذي یص

الحالة إما أن یكون الطبیب على علم مسبق بمهنة المریض فیكون مسؤولاً عن الضرر الذي أصابه 

ما ألا یكون على علم مسبق بها فلا یكون مسؤولاً إلا عن الضرر الذي یصیب  بالغاً ما بلغ، وإ

اء إصابة مماثلة، فحسبان هذا المضرور  هو وحده الذي یكون متوقعاً من إنساناً عادیاً من جرّ

  .)2("جانبه

  المطلب الثاني

  :سلطة قاضي الموضوع في تقدیر قیمة التعویض

لقاضي الموضوع سلطة في تقدیر التعویض، إلا أن سلطته هذه لیست مطلقة، إذ یمكن   

هذا لذا سأبحث  .لمحكمة التمییز أن تبسط سلطتها في الرقابة فیما یتعلق بالجوانب القانونیة منه

المطلب في فرعین؛ أتناول في الأول استقلال قاضي الموضوع في تقدیر التعویض، وفي الثاني 

  .رقابة محكمة التمییز على تقدیر القاضي للتعویض

                                                        
  .254عجاج، طلال، مرجع سابق، ص )1(
  .256-255، طلال، مرجع سابق، صعجاج )2(
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  :استقلال قاضي الموضوع في تقدیر التعویض: الفرع الأول

التقدیریة قیمة التعویض الناتج عن المسؤولیة المدنیة للطبیب یخضع للسلطة إن تقدیر   

لقاضي الموضوع شریطة تسبیب الحكم، ویؤسسه استناداً لمجموع الظروف والوقائع المحیطة 

. بالقضیة لا سیما ما یستمده من الخبرة الطبیة التي غالباً ما یقضي بها قبل الفصل في الموضوع

یب ومن قبیل هذا أن یسبب القاضي حكمه ویأسسه على التقریر الطبي المحرر من طرف الطب"

والذي بین فیه هذا الأخیر بوضوح الخطأ الطبي المرتكب من الطبیب موضوع المساءلة، فیوضح 

القاضي أنه بعد دراسته لمختلف عناصر الملف الطبي، تبین أن الضحیة قد تعرضت إلى عدة 

أخطاء طبیة من خلال عدة عملیات جراحیة أجریت علیها بعد دخولها المستشفى لوضع حمل 

مدة طویلة انقضت ما بین العملیة الثانیة والثالثة لإعادة العملیة الجراحیة،  عادي، غیر أن

لى الأبد وهي  وأصبحت تعاني من عاهة دائمة والمتمثلة في العقم، وحرمانها من عطاء الأمومة وإ

  .)1("في ریعان شبابها، وكذا وفاة الصبیة مباشرة بعد الولادة

، فإن الحكم الناطق بالتعویض لا وفي الحالة التي یتخذ فیها خطأ الطبی"   ب وصفاً جزائیاً

  .)2("یحتاج إلى تسبیبه بأسباب خاصة كونه یستمد أساسه من الجریمة ذاتها

ما تجدر الإشارة إلیه أنه إذا كان تقدیر التعویض حسب الضرر الذي أصاب كلا من ذوي   

، ویمكن أن یحكم به الحقوق، فلا یحسب حسب قواعد المیراث، فالتعویض عن الأضرار لیس إرث اً

كما أشرنا سابقاً لكل من طلبه، على شرط أن یثبت هذا الضرر لدى قضاة الموضوع الذین لهم 

الحق في قبوله ورفضه، كما أنه لا یخضع إلى حساب مقدر سلفاً كما هو الحال في الأضرار 

                                                        
  .399-398السرحان، عدنان، مرجع سابق، ص )1(
  .260عجاج، طلال، مرجع سابق، ص )2(
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) 12(الأردني رقم  لنظام التأمین الإلزامي للمركبات الناجمة عن حوادث المرور التي تحسب وفقاً 

  .م2010لسنة 

  :)1(وتشمل الأضرار المعوض عنها بهذا النظام  

 .الوفاة -

 .العجز الكلي الدائم -

 .العجز الجزئي الدائم -

 .العجز المؤقت -

 .الأضرار المعنویة الناجمة عن الوفاة أو العجز الكلي الدائم أو العجز الجزئي الدائم -

 .نفقات العلاج الطبي -

لا مانع أن یستند القاضي إلى هذه المعاییر في تحدید مقدار التعویض وبرأي الباحث أنه    

مع الاعتداد بظروف الحال لكل قضیة على حدة، وأرى كباحث أن تدخل أمور أخرى في التقدیر 

مصاریف التنقل إلى الطبیب، ومصاریف الأجهزة الطبیة، ومصاریف الجنازة إذا نجم عن : مثل

  .الخطأ الطبي الوفاة

  :رقابة محكمة التمییز الأردنیة على تقدیر القاضي للتعویض: ثانيالفرع ال

لا رقابة على القاضي في تقدیر قیمة التعویض من محكمة التمییز إلا فیما یتعلق ببیان   

، أي الوسائل والعناصر التي )2(الوسائل المعتمدة منه لتقدیر التعویض الممنوح للمریض أو ذویه

مقدار التعویض عن الضرر اللاحق بالمریض، ذلك أنه إن كان  استمد منها قناعته في تحدید

لقاضي الموضوع سلطة في تقدیر الضرر، إلا أنه لا یستطیع أن یغفل هذه العناصر التي تعدّ 

                                                        
  .من هذا النظام) 9(المادة : انظر )1(
  .663السرحان، عدنان وخاطر، نوري، مرجع سابق، ص )2(
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معاییر كفیلة بجبر الضرر والتي یجب أن تدخل في حساب التعویض، فهي إذن من المسائل 

یز، وتدخل في إطار التكییف القانوني للوقائع، ویكون القانونیة التي تقع تحت رقابة محكمة التمی

لمحكمة التمییز تصحیحه، فتستبعد من التعویض المقتضى به من قاضي الموضوع ما ترى أنه قد 

  .)1(على الأساس الخاطئأدخله في التقدیر 

  

                                                        
  .251المحتسب باالله، بسام، مرجع سابق، ص )1(
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  الفصل الخامس
  الخاتمة والنتائج والتوصیات

  :الخاتمة: أولاً 

حاولنا توضیح " لخطأ الطبي في مجال المسؤولیة المدنیةا"من خلال دراستنا لموضوع   

الاجتهادات القضائیة الصادرة عن مفهومه، وبیان أحكامه في ضوء القانون الأردني، وبیان بعض 

  .وفي ضوء هذه الدراسة فقد خرجنا بعدد من النتائج والتوصیات. القضاء الأردني

  :النتائج: ثانیاً 

مكن إلا أن یكون إخلالاً بحق المریض في التطبیب على استخلصنا بأن الخطأ الطبي لا ی .1

وجه العموم وفقاً لقواعد المهنة المتفق علیها، كما أنه إخلال بتلك الثـقة التي وضعها المریض 

في طبیبه تارة، أو الإخلال بالثـقة التي وضعها الطبیب في نفسه معتقداً أنه قادر على التطبیب 

المریض تارة أخرى، وهو أیضاً إخلال بواجب قانوني عام دون إحداث أضرار في جسم وصحة 

 .یقوم على أصل أخلاقي في محیط اجتماعي یراعى فیه الواجب الإنساني والواجب المهني

أن الخطأ الطبي هو أحد أوجه الخطأ المهني، وترتیباً على ذلك فإن الخطأ الذي یستوجب  .2

عن الخطأ الذي یوجب المساءلة المساءلة المدنیة لا یختلف في أي عنصر من عناصره 

الجزائیة، وعلى ذلك فإن الخطأ مهما كان یسیراً أو ضئیلاً فإنه كاف لتحقیق المسؤولیة المدنیة، 

 .وعلى هذا استقر القضاء في الأردن

یجب أن نعترف من خلال استقرائنا لمختلف النصوص المنظمة للصحة في الأردن أنها لم  .3

عمال الطبیة، وقد اقتصرت على بیان واجبات والتزامات تتعرض لبیان الخطأ في نطاق الأ

الطبیب دون وضع الجزاءات المدنیة في حالة الخروج علیها أو الإخلال بها، وهذا ما یدفع 

القضاء إلى تطبیق القواعد العامة في المسؤولیة المدنیة على الأطباء شأنهم في ذلك شأن 

 .جمیع الممتهنین للمهن الأخرى
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عبء إثبات المسؤولیة الطبیة هو عدم وجود أي فارق أساسي بین المسؤولیة أنه في مجال  .4

التقصیریة والمسؤولیة العقدیة، ففكرة الإخلال بالالتزام في المسؤولیة العقدیة توازن فكرة الخطأ 

في المسؤولیة التقصیریة، وفكرة الالتزام بضمان السلامة في المسؤولیة العقدیة توازن فكرة 

الأشیاء في المسؤولیة التقصیریة، مع الإشارة إلى أن فكرة الالتزام بضمان  مسؤولیة حارس

السلامة تتسع لما لا تتسع له فكرة مسؤولیة حارس الأشیاء في المسؤولیة التقصیریة، مما 

یجعل للمریض مصلحة في اللجوء إلى المسؤولیة العقدیة كلما توافر مناط الرجوع إلیها 

ما أن الأصل أنه في حالة المسؤولیة الطبیة القائمة على عقد للتخلص من عبء الإثبات، ك

طبي یجب أن یعفى المتضرر من إقامة الدلیل والبینة، ویعدّ الخطأ هنا مفترضاً، وعلى 

المدعى علیه، أي الطبیب، إثبات قیام السبب الأجنبي لتبرئة ساحته، أما إذا كنا بصدد 

تقصیریة، لقانون المدني الأردني، أي مسؤولیة من ا) 256(المسؤولیة الطبیة بموجب المادة 

فعلى المضرور إثبات خطأ المدعى علیه، مما یتضح معه أن حق المدعي في إعمال قواعد 

المسؤولیة العقدیة أقرب منالاً منه في حال إعمال قواعد المسؤولیة التقصیریة یصبح الحق 

 .قامة الدلیل على صحة ادعائهعندها مهدداً وموقوفاً على نجاح المضرور أي المریض في إ

إن فكرة مسؤولیة التابع عن أعمال تابعیه تشهد تطوراً كبیراً في المجال الطبي نتیجة التوجه  .5

ع بقواعد أخرى تتماشى  المستمر نحو خوصصة المهنة الطبیة، وهو ما یستوجب تدخل المشرّ

التي تقوم على فكرة  والأوضاع المستجدة والمستحدثة خاصة عن طریق التشریعات الاجتماعیة

التضامن ومراعاة الأحوال وظروف المتعاملین مع الأطباء وللبعد الإنساني للعمل الطبي، ولما 

یواجهه المدعي من صعوبات في إثبات خطأ الطبیب المرتبط بتقنیات علمیة یجهلها العامة من 

ما وأن من توكل الناس، أو أن خطأه یدفن مع المریض الذي توفي على طاولة الجراحة، لا سی



98 
 

إلیه مهمة الكشف عن هذا الخطأ طبیب آخر ما یفتح مجال المجاملة في إخفاء ما سها عنه 

 .زمیله

خلصت الدراسة إلى أن عمل الطبیب یشمل بالإضافة إلى علاج المریض، حسن اختیار  .6

مساعدیه، والإشراف والرقابة علیهم، لأنه یعتبر المسؤول الأول عن أي خطأ یتسبب بضرر 

لمریض، ومن ثم فإن طبیعة المسؤولیة المدنیة للفریق الطبي عن الخطأ هي في الغالب ما ا

تكون مسؤولیة عقدیة باستثناء الحالات التي لا یوجد بها عقد بین المریض والطبیب رأس هرم 

 .الفریق الطبي

تزاماً إن طبیعة التزام الطبیب بالأصل هو التزام ببذل عنایة، وقد یكون في حالات معینة ال .7

 .بتحقیق نتیجة

إن المعیار المعتمد في تقدیر خطأ الطبیب هو معیار موضوعي یتمثل في الطبیب الوسط في  .8

 .نفس مهنته وتخصصه وخبرته، لو وجد في ذات الظروف

انتهت الدراسة إلى أن المریض المضرور یستحق تعویضاً عن الأضرار المادیة والمعنیة التي  .9

اء خطأ الطبیب، یترك تقدیره لسلطة المحكمة التقدیریة حسب ظروف وحیثیات كل  لحقت به جرّ

 .حالة على حدة

  :التوصیات: ثالثاً 

أتمنى من المشرّع الأردني الإسراع في سن مشروع قانون المساءلة الطبیة، بحیث یكرس هذا  .1

المشروع مفهوم الخطأ الطبي، وصوره على سبیل المثال لا الحصر، وأن یحدد المصطلحات 

 .دد الخطأ الطبيالتي تح
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أتمنى من المشرّع الأردني تقریر إلزامیة التأمین عن المسؤولیة المدنیة في المجال الطبي؛  .2

حفاظاً على حقوق المرضى، وضماناً للعمل على توفیر الحریة اللازمة للأطباء في معالجة 

 .المرضى، وممارسة مهنتهم في جو من الثـقة والأمان

، فإنني أتمنى ذ نهجاً موضوعیاً قائماً على الإضرار لا الخطأحیث أن المشرّع الأردني اتخ .3

، "ما لم ینص القانون على غیر ذلك"مدني أردني بإضافة عبارة ) 256(تعدیل نص المادة 

وهنا في دراستنا هو  –على مساءلة المدین ) 358/2(وبالفعل نص القانون المدني في المادة 

 .الخطأ الجسیم والغش الملتزم ببذل عنایة في حالتي –الطبیب 

بإضافة عبارة " فللمحكمة"مدني أردني وذلك بحذف عبارة ) 288(أتمنى تعدیل نص المادة  .4

 ".فعلى المحكمة"

وعلى "بإضافة كلمة " وللمحكمة"مدني أردني بحذف كلمة ) 265(أتمنى تعدیل نص المادة  .5

 ".المحكمة

ین لمراقبة العملیات الجراحیة تشكیل لجنة طبیة مختصة یكون أعضاؤها من الأطباء الجراح .6

المختلفة، وتحدید أخطاء الأطباء، والأخذ برأیها متى طلب القاضي ذلك في حالة قیام الدعوى 

من قبل المریض، وذلك اختصاراً للوقت الذي قد یستغرقه القاضي في تشكیل لجنة طبیة أو 

  .عند الاستئناس بالخبرة برأي طبي ما بشأن قضیة ما
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  مراجعقائمة ال

  :الكتب القانونیة: أولاً 

مســــؤولیة الأطبــــاء والجــــراحین المدنیــــة فــــي التشــــریع .). ت.د(الأبراشــــي، حســــن زكــــي   .1

  .دار النشر للجامعات المصریة، القاهرةالمصري والقانون المقارن، 

تحقیــق عــامر أحمــد لســان العــرب، ). 1989(ابــن منظــور، جمــال الــدین محمــد بــن مكــرم   .2

  .حیدر، الشیخ

مســــؤولیة الطبیــــب العقدیــــة عــــن فعــــل الغیــــر، ). 2000(الأهـــواني، حســــام الـــدین كامــــل   .3

المحاضرة الخامسة، بحث منشور في المجموعـة المتخصصـة فـي المسـؤولیة القانونیـة 

  .للمهنیین، الجزء الأول، المسؤولیة الطبیة، منشورات دار الحلبي الحقوقیة، بیروت

ـــــد الســـــمیع   .4 ـــــب التخـــــدیر . )2014(الأودن، ســـــمیر عب ـــــب الجـــــراح وطبی مســـــؤولیة الطبی

 ، داریاً ، وإ ، وجنائیاً   .منشأة المعارف، الإسكندریةومساعدیهم، مدنیاً

ـــــد الســـــمیع   .5 ـــــب التخـــــدیر ). 2014(الأودن، ســـــمیر عب ـــــب الجـــــراح وطبی مســـــؤولیة الطبی

  .1منشأة المعارف بالإسكندریة، طومساعدیهم، 

مسؤولیة الطبیب بین الفقـه والقـانون، ). 2010(البار، محمد علي وباشا، حسان شمسـي   .6

  .17دار القلم، دمشق، ص

المسؤولیة المدینـة للطبیـب فـي الشـریعة الإسـلامیة وفـي ). 1966(التونجي، عبد السلام   .7

  .، حلب1طالقانون السوري والمصري والفرنسي، 

، 1ج، الــــوجیز فــــي شــــرح القــــانون المــــدني الأردنــــي، )2011(الجبــــوري، یاســــین محمــــد   .8

  .2مصادر الحقوق الشخصیة، دار الثـقافة، عمان، ط

المسؤولیة المدنیة عن الأعمال الطبیة فـي الفقـه والقضـاء، ). 2000(الجمال، مصـطفى   .9
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بحـث منشـور فـي المجموعـة المتخصصـة فـي المسـؤولیة القانونیـة للمهنیـین، منشـورات 

  .دار الحلبي الحقوقیة، بیروت

ــــاح   .10 ــــد الفت ــــه والقضــــاء، ). 2008(حجــــازي، عب ــــین الفق ــــة ب دار الفكــــر المســــؤولیة الطبی

  .1الجامعي، ط

، الشـركة 1طالمسؤولیة المدنیة عن الأخطـاء المهنیـة، ). 1987(الحسیني، عبد اللطیف   .11
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